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(كِتابٌ القَضَاءِ) 
القضاءٌ لغة: هو الفصل. 
وشرعاً: الفصل في الخصومات والإلزام بها. 
وجعل الله عز وجل الرُسل يفصلون الخصومات في أقوامهم قال سبحانه: يا دَاوُودُ إن 
جَعَلْتَاكَ حَلِيفَةٌ ف الأرض فَاحْكُمْ ب ين الئاس بالق [ص: 7؟]., وهو من أجل القربات 
إذا سلم صاحبه من الهوى والطمع. 
ولا يجوز للمسلم أنْ يطلب القضاء ء إل إذا الوم عليه ولا في مقدوره الخروج منه, وقد 
حدر التي صلل اللّه عليه وسلم منه 0 ((إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عل الإقارق وستكون 
تَدَامَةٌ يَوْمَ ام المُرْضِعَة وَبِئْسَتِ القَاظِمَةٌ)) رواه البخاري. 
وداود عليه السّلام فين بقضية في 0 قال سبحانه: واوو وَسْلَيْمَانَ د يَحَكُْمَانٍ في 
الحنث» إلى أن قال: #فَمَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4 [الأنبياء: 78 - 9/], ومهمّة اليُسل الأولى هي 
وكا را ويك رَسُولا مِنْكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آيَتِنَا 
و غم وَيُعَلَّمْكُمْ الْكِتَابَ وَاخَكْمَة4 [البقرة: .]٠١١‏ 
00 المصنّفُ رحمه الله في حكمه: (وَهَُ: فَرْضُ كِمَايَة) أي: لا يلزم جميع الان 
يكونوا قضاةً وإنّما إذا وُحِدَ فيهم من يفصل الخصومات سقط ذلك عن البقية. 
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ثم بعد ذلك بيّن من الذي يُعيّن القاضي وأين يُعيِّنه؟ فقال: (يَلْرَمُ الإمَامَ) أي: السلطان 
الأعظم (أَنْ يَنْصِبَ) أي: يُعيّن (في كل إِفْلِيم) أي: في كلّ ولايةٍ أو مدينةٍ أو قرية إن 
احتاجت إلى ذلك (قَاضِيًا) وإن احتاجوا إلى أكثر من ذلك فللإمام أنْ يُعيّن أكثر من قاضي, 
أي: يجب على الإمام ألا تلو ولايته من قضاة, والقضاة هم تُوّابِ الإمام ولو قضى الإمام 
بين الناس هذا هو الأصل, وإذا أناب غيره فيه نفذ حكمهم في الرعية. 

ولا بين المصنّف رحمه الله أنه يلرم الإمام أنْ يختار قضاةً بين ما هي صفات القضاة الذين 
يختارهم فقال: (وَيَخْتَارُأَفْصَلَ مَنْ ڪجه عِلْمه وور عَا) يعني: لو کان في القرية طلبةٌ عل 
وعلمهم ليس بالراسخ, فلا يتعطل البلد عن تعيين القضاة وإنّما يختار أفضل هؤلاء, ويجب 
ن يتصف في الذين يختارهم الوالي صفتين: العلم والورع؛ لأنَّ العلم هو الذي يُبيّن الحق, 
والورع هو الذي يدفع النفس عن الحكم بالباطل. 


ثم انتقل المصنّفُ رحمه الله بعد ذلك أنَّه لما اختار قضاةً ماذا يقول لهم الإمام؟ يقول لهم 
ثلاثة أمور يأمرهم بها: 

الأمر الأول قال: ا ال ل سك 
قال سبحانه: أوَاتَّقُوا الله الله وَيُعَلَّمُكُمُ الله [البقرة: 286]. 

والأمر العاني قال: (وََدْ نْ يَتَحَرَّى العَدْلَ) يعني: يقول له: أقم العدل وأسعى إليه. 

والأمر الغالث قال: (وَيَخْتَهِدَ في إِقَامَتهِ) يعني: السلطان يقول: يا قاضي اجتهد في إقامة 
الحقّ بالبحث عن مسائله من كلام أهل العلم, والاستنباط من الكتاب والسّنّة. 

ثم بعد ذلك لما اختارهم السلطان وأمرهم بثلاثة أمورٍ كي كتقو يون السلظاق العاف پر 
وتوليته لا تخلو من أمرين: إما أن يڪون القاضي 5 السلطات اغا أن يكون 
256 عنه. 

إذا كان قريباً منه (قَيَقُولُ) له: (وَلَنْكَ الحَكُم) في الفصل بين الناس, (أَو فَلَدنكَ) يعني: 
جعلت الفصل بين الناس لك كالقلادة فلك أن تقضي بين الناس بالحقٌ, (وَنَحْوَهُ) مثل: 
عيّنتك وغير ذلك من الألفاظ, ولولم يُعيّن السلطان هذا القاضي الذي اختاره تبطل أحكام 
القاضي, فیچ أن اد الولاية للقاضي نالا قاط الت 2 بقنة اوها في معناها. 

وإذا كان الذى سيُشتاريعيدا إذا کن عدا قال: (وَيكَاتِبَهُ في الا ةادا كان يعيداً 
((وَيَكَانِبَةُ)) يعني: يرسل الا فيه مثل الألفاظ السابقة : ((وَلَينْكَ الكم, ا 
َلَدنْكَ)) أو عيّنتك أوفوضتك أو أوكلت إليك القضاء ونحو ذلك“ 

لا ذكرٌ المصنّفُ رحمه الله بم يكون تقليد القاضي للحكم بين بعد ذلك ما هي 
اختصاصات القاضي؟ أي: ما هي الأعمال الموكلةٌ إليه في القضاء. 

قال: (وَتُفِيدُ ولَايَهُ ا كم العَامّةُ) سيأتي أله يصح للوالي أن يُخصّص بعض الأعمال 
للقاضي ويجعل المتبقي منها لغيره, لڪن إذا ولاه الحكم ولم يُخصّص شيئاً من أعمال 
القاضي فالذي تفيده هذه الولاية: 

أولاً: (المَصْلّ د بين الخُصوم) أي: القضاء بين الخصوم وبيان اق مع مَنْ؟ 

والأمر الغاني قال: (وَأَخْدَ الحقٌّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ) وهو الذي يُستَّى الآن قاضي العنفيذ 
أي: أَنْ يُنَقّذ ما حكم به القاضي, فلو حكم القاضي بِأَنْ يدفع المدّى عليه للمدّعي مئة 


ألف ريال يقول للمدّى عليه: أعطني مئة ألف أو أعطي خصمك الآن مئة ألف؛ ليأخذ 
ما حَڪمَ به. 

والأمر الخالث قال: (وَالكَظّرَ في أَمْوَالٍ غَيْرِ المُرْشِدِينَ) أي: غير العقلاء مثل: المجانين 
والسههاك يدك فيه خا ضر الس فالذي يتولى بيع عقاراتهم مثلاً أو شراءها هو 
القاضي, أي: أنَّ الولي لا يتصرف في أموال غير المرشدين وإِنَّما عن طريق القضاء. 

فلو كان في الورثة ابنُ عُمُره عشر سنوات وهم بيتاً وأرادوا بيعه لا يُباع البيت إلا بإذن 
القاضي, وكذا لو خَلَّمٌ المتوفى تركة وأراد الولي أن يشتري للصغير لا يشتري لهذا الصغير 
إل بإذن القاضي وهكذا. 

والأمر الرابع من أعمال القاضي قال: (وَالحَجْرٌ) أي: المنع من العصرف (عَلَ مَنْ يَسْتَوْجِبَة 
لِسَفَه) مثل: لو رأى القاضي أنَّ رجلا عُمُره أربعون عاماً لكنه لا يحسن العصرف في البيع 
والشراء, فيحجر عليه القاضي بمعنى: يمنع أَنْ يتعامل الناس معه, أي: أَنّهِ لا يمنع أحدٌ 
الآخر من البيع أو الشراء إلا القاضي فهو الذي يحجر على من توفرت فيه صفات الحجر. 

قال (أؤ قليق) وهذا الذي شق الممجور عليه لكل غير أي؛ لو ان اسان کان غا 
يملك عشرين مليون ريال, ثم أفلس ولم يبق من ماله سوى نصف مليون ريال ويطالبه 
بعض الناس بديون, فهنا القاضي يحجر على المتبقي من هذا المال لفلس هذا العاجر. 

أ ا جرع امن ف افلين العاف جي لذت للأييلك أن عجر اه 
الكبير, وكذا الزوج ليس له أن يحجر على زوجته إِنْ كانت مبذدّرة مثلاً وهكذا, وسيأتي - 
بإذن الله - بقية اختصاصات القاضي.* 

لا رال المصّفُ رحمه الله يتحدّث عن ما تفيده ولاية القاضي سبقت أربعةٌ أمور, والأمر 
الخامس أَمَارَ إليه بقوله: (وَالتَرَ في وُقُوففِ) أي: في الأوقاف (عَمَلِهِ) يعني: في الأوقاف 
التي في حيط عمله أي: ولايته, فهو المرجع الأول في الأوقاف, وهو الذي يتابع النظار وإِنْ 
كان وقفاً خاصاً كالوقف عل الذرية, ومن باب أولى إذا كان الوقف عامّاً كالوقوف على 
المساجد (لِيَعْمَلَ بِشَرْطِهَا) أي: ليأمر من يعمل بتنفيذ شرطها بأنْ تكون كما وضعها 
الواققن يسحديذ الان مغلا وبالضارقوروها الذي بخص الناطر, ركا ما فيه حفط ويقاء 
عين الوقف وهكذا. 


والأمن السنافس كار ال ع ا( ا أ« إليه المرد ف فد الوضاياء فهو 

الذي مُشرف عل الوصي هل نقّذ الوصية أما لا؟ وهو الذي يُعيّن الوصي على الوصية التي لا 

وصصّ لها وهكذا. 

والأمر السابع أَمَارَ إليه بقوله: (وَنَرْويجَ مَنْ لا وََ لََا) كما قال عليه الصّلاة والسّلام: 

((فَإِنِ آشْتَجَرُوا)) أي: الأولياء ((فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَإيَ )) فلو قد رأنَ امرأةً لا ولي 
00 أن يكون الول فالول هنا يكون هو القاضى. 

والأمر العامن أَُمَارَ إليه بقوله: (وَإِقَامَةَ الْحَدُودِ) يعني: هو الذي يقيم الحدود كأنْ يجلد. 

ويقطع يد السارق, ويقتل ال جاني وهكذا. 

اا أَشَارَ إليه بقوله: (وَِمَامَةَ ا لجُمعَة وَالعِيدِ) يعني: من مهام القاضي أَنْ يڪون 

إماماً وخطيباً للجمعة, ومن مهامه أيضاً أَنْ يكون إماماً للناس في العيد. 

والأمر العاشر أَسَارَ إليه بقوله: (وَالتََرَ في مَصَالِج) مكان (عَمَلِهِ) أي: في ولايته. فقاضي 

الد مغلا حع ما اجه اللدينة. ويكل ال ادها فيه مقي ةلا 

لذلك قال: (بِكَفٌ الأَدّى عَن الظّرْقَاتِ) فلو أراد أحد أن يغلق طريقاً منعه (وَأَفْنيتَِا) 

أي: أفنيتِ مكان عمله أي: الأراضي البيضاء يحافظ عليها كمصليات العيد مثلاً (وَنَحْوه) 

يعني: ونحو الأفنية مثل: المقابر يحافظ عليها, وكذا يحافظ على دور التعليم وهكذا. 

والمصئّفُ رحمه الله ذكر هذه الأمور العشرة التي تفيده ولاية القضاء العامة قال شيخ 

الإسلام رحمه اللّه: ((وهذا عائدٌ إلى العادة والعرف)) فمثلاً: العرف لا يجلد القاضي بنفسه 

الآن وإنّما فيه من يجلد, وكذا كف الأذى عن مصالح بلدته لا يقوم بها القاضي الآن وإِنّما 

يقوم بها غيره وهكذا. 

أي: أنَّ ولاية القاضي التي تزيد على الفصل في الخصومات عائدٌ إلى العرف, فعمله الأول 

ق فصل الخضومات, وما غداه يعو إل الف 

ما دّكرٌ المصنّفُ رحمه الله الأعمال التي يقوم بها القاضي د كر بعد ذلك أنَّهِ يجوز أنْ تڪون 

جميع هذه الأعمال لقاضٍ في جميع الأمكنة أو غير ذلك على التفصيل. 


قال: (وَيجُورُ أن يُوَلّ) أي: ويجوز أن يولي السلطانُ الأعظمُ القاضي (عْمُومَ الَظرِ) أي: 
عموم النظر في جميع القضايا, أي: يجوز أن يوليه في نظر القضايا جميعاً من القتل فما دونه 
(في عْمُومٍ العَمَلٍ) أي: في عموم الأمكنة التي يعمل فيها السلطان وتحت ولايته. 

ولكثرة الناس وقضاياهم هذا النوع الآن لا يوجد هنا, ويُتصوّر هذا النوع لوأنّ الخليفة 
أو الوالي وضع نائباً له ينظر في جميع القضايا في جميع ولايته, هذا هو النوع الأول. 

والنوع الثاني: (وأَنْ يُوَلَ خَاضًا فِيهِمَا) يعني: خصوص النظر يعني: أعمالاً خاصةً فقط 
مثل: أنْ يكون هذا قاضٍ في الجنايات فقط, وآخر قاض في الأنححة, وقاضِ ثالث في 
القضايا الحقوقية وهكذا ((في خصوص العمل)) يعني: في عمل خاص, يعني: في مكان 
خاص من ولايته مثل: هذا قاض في المدينة فقط ولا حم في القضايا التي في مكة مثلاً. 
وهذا النوع هو الذي عليه القضاة الآن في الأغلب, فأغلب القضاة وَضعٌ الإمام لحم قضايا 
خاصة تخصهم, ووضع أغلب القضاة في أمكنة خاصة, وهذا يسري على ما يُسكّى الآن 
بالمحاكم الابتدائية. 

والدوع الغالث: (أَوْفي أَحَدِهِمَا) أي: خاصاً في النظر في عموم العمل, وهذا يري على قضاة 
المحكمة العليا, مثالُ ذلك: خصوص النظر أي: ينظرون في مثلاً القتل والقطع والرجم, في 
عموم العمل يعني: جميع قضايا القتل في هذه البلاد جُعِلَ لهؤلاء ينظرون إليها. 

والنوع الربع عكس الغالث أي: عموم النظر في خصوص العمل, أي: ينظر في جميع 
القضايا خاصة بهذه البلدة وهذا يسري على القضاة في القرى أو المدن الصغيرة, فينظر في 
قضايا البلد لكن حكمه نافذ فقط في مكان عمله. 

والمقصود أله يجوز شرعاً أن تُوكل بعض الأعمال القضائية للقاضي وليس كل الأعمال. 
ووز شرعاً أن 01 القاضي على مدينةٍ فقط دون الأخرى ولا غضاضة في ذلك شرع 
وهذا من باب السياسة الشرعية في التّنظيم الذي لا محذور فيه, والمقصود في ذلك إقامة 
ادل ناا 

قال رحمه الله: (وَيْشَكَرَظ في القاضي) أي: إذا أراد السلطانُ أن يختاره للقضاء (عَشْرٌ 
صفات): 
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الصفة الأولى قوله: (كَوْنْهُ َالِكًا) لأنَّ غير البالغ يحتاج إلى ولاية فهو عاجرٌ عن نفسه. ومن 
باب أولى يعجز عن غيره. 

والضقة العانية قله (هاولة) لآق لرن لا جسن اقرف والقضاء غضاجة بان حسن 
التصرف, وهذان أيضاً مرفوعان عنهما قلم اكليف فلا يكلفان أيضاً بالقضاء. 
والصفة الغالغة قوله: (ذَكَرَا) لأنَّ الأنى ضعيفة في القضاء بل سببُ عدم فلاح المجتمع 
إذا وليت ولاية؛ كما في صحيح البخاري أنَّ التي صل الله عليه وسلم قال: ((لَنْ يُفْلِحَ 
قوم وَلَوَا أَمْرَهُمْ آمْرَأةً)). 

والصفة الرابعة قوله: (خُرًا) لأنَّ العبد مشتغلٌ بخدمة سيّده, وذهب شيخ الإسلام رحمه الله 
إلى صحة تولية العبد للقضاء ولوقضى ينفذ حكمه, ونقول: هذا إذا لم يشغله عن خدمة 
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سىده. 


والشرط الخامس قوله: (مُسَْلِمًا) لأنَّ غير المسلم تنقصه الأمانة, والقضاء فيه أماناتٌ 
للناس كما أنه يأخذ أحكامه من الكتاب والسَّنّة, وغير المسلم قد لا يأخذ منها. 

والغرط الان 8(1 أي ق طا وباط فليس قاسقا ولا هليه أمازات 
الفسق, كحلق اللّحية مثلاً أو الإسبال وغير ذلك, قال ابن القيم رحمه الله: ((ويشترط في 
القاضي العدالة, كما يشترط في الشاهد باتفاق هل العلم)). 

والشرط السابع قوله: (سَمِيعًا) لأنَّ الأصم لا يسمع كلام المتخاصمين, والقضاء فيه سماع 
لكلام المتخاصمين. 

والشرط الغامن قوله: (بَصيرًا) لأنَّ الأعمى قد لا يلحظ أفعال المتخاصمين في مجلسه, 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تولية الأعمى؛ لأنّه كالشاهد فالشاهد يشهد بما سمعه 
ولولم یری شيئاً, فلوسمع رجلاً يقذف رجلاً تقبل شهادته, وكذلك القاضي يسمع ويحكم 
بما يسمع كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((لا تَقْضِيَنَ حَقَ تَسْمَعَ مِنَ الآكَرٍ كُمَا سَمِعْتَ 
مِنَ الأَوَّلِ)) فالقضاء سماع, وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وغيره. 

والشرط التاسع قوله: (مُتَكلَمَا) لأنّ الأخرس لا يستطيع أنْ يطلب من المتخاصمين ما يريد 
قد لا يفهمان إشارته. 


والشرط العاشر قوله: (حُجْتَهِدًا) والمراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد في المسألة التي سيقضي فيها, 
أي: أنه يڪون عنده علمٌ وافرٌ بما سيقضي به في هذه المسألة؛ لقول التي صل الله عليه 
وسلم: ((إِذَا > وو فَآجَتهَدَ ثم - ات كَلَهُ ا وَإِذَا حَكمَ فَآجْتَهَدَ)) 
لابدّ من الاجتهاد ((ثمَ كدر قَلَهُ E‏ 
وقوله: (وَلَوْ في مَذْهَبِهِ) يعني: لا يشترط اَن يكون مجتهداً في جميع المذاهب أي: مجتهداً 
مطلقاً, وإنّما يكفي ولو کان مجتهداً في مذهبه, بل يجب أنْ يكون مجتهداً في ذات المسألة 
ولا فَرعٌ من صفات القاضي انتقل بعد ذلك إلى مَنْ ينظر في مسألةٍ واحدة أو قريبةٍ منها 
وهو ا لجحڪَمُ. القاضي ينظر دائماً وا حڪَمُ إذا حُكّمَ فقط. 
فقال: (وَإِذَا حَكَّمَ آنْنَانِ) أي: إذا تراضيا الخصمان على أَنْ يُحَكُما رجلاً في قضيتهما يصح 
شرعاً؛ كما قال أبو شريح: (إِنَّ قوي ذا آخْتَلَقُوا في شيء أَنَوْن؛ َحَكُمْتُ بَيْتَهُمْ فَرَضِىَ کل 
المَرِيمَيْنِ)) ولا ورد عن بعض الصحابة انهم حَكُموا غيرهم كعمر مع زيد حكّما أب 
وإذا حكّم اثنان (بَبْئَهُمَاَجُلاَيَصْلْحُ لِلْقَضَاءِ) يعني: توفّرت فيه الشّروط العشرة السابقة 
فلو کان فاسقاً بطل حكمه على قول المصنّف رحمه الله, ولو كان غير مجتهدٍ يبطل وهكذا 
(تَقَدَ حُكْمُهُ في المَالِ) يعني: في القضايا المالية كأنْ شخصٌ يطالب آخر بمئة ألف ريال 
فيتحاكمان عند رجلٍ والآخر ينكر ذلك وهذا سرج البينات فله أن يحكم بينهما وهذا 
أقرب للصلح منه للحكم. وقد ذكر الله عز وجل الگحاڪم في كتابه بقوله: (مَابْعَتُوا 
حَكُما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يوق الله بَيْتّهُمَاكُ [النساء: ه*]. 
قال: (وَالْحُدُودِ) يعني: مثل حدٌ القذف, فلو قذف رجلاً آخر وأنكر الآخرٌ أو اعترف 
فذهبا إلى رجلٍ للتحكيم له أنْ 4 يحَكَّم على قول المصنّف وينفذ حكمه, لكن قال الوزير 
بن هبيرة رحمه اللّه: ((اتفة تفقو على أن الخحع لا ينفذ حكمه في الحدرة») قال: (وَاللّعَانِ) 
لوحكم الزوجان رجلا في اللّعان على قول المصتف رحمه الله يصح. قال الوزير بن هبيرة: 
((اتفقوا على أنَّه لا ر يصح أنْ يحكّم في اللّعان)) قال: (وَغَيْرهَا) كقضايا الأوقاف والقّضّار 
وغير ذلك على قول المصنّف رحمه اللّه. 


والرّاجح أولاً: إذا كان هذا المحكّم تتوفر فيه الشّروط العشر أو ما صح منها كما سبق 
فينفذ حكمه في المال إذا لم يكن هناك مفسدةٌ بعد حكمه, كمشاجرة أو قتلٍ ونحو ذلك؛ 
لأ لمن ع سلظة كالقاضي. 

انياً لا يكم الحم في اللّعان والحدود وغيرها ما يختص به القاضي دون المال 
كالأوقاف مثلاً؛ لما فيها من مفسدةٍ وإحداث فوضى في المجتمع. 

ثالفاً: إذا كان حُحمُ الحم ليس من الكتاب والسّنّة وإنّما بما مُسَّى بالأعراف مثل: لو 
قذف رجلٌ آخر وقال له: أعطه عشرة شیاه فقد ذكر الشّيخْ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
وغيره بأنَّ هذا - والعياذ بالله - كفرٌ؛ لأنّه من القحاكم إلى الطاغوت, وهذا معلومٌ من 
صفات القاضي السابقة ((مُحْتَهِدًا وَلَوْفي مَذْهَبه)) فيحكم بشرع الله لا بالأعراف. 


يعني: باب ما يجب ويُستحب ويحرم إِنْ فعله القاضي من أفعال. 

فممًا يستحب ذكر الصفات التي ينبغي أن يتحنّ بها القاضي في ذاته, وذكر عدَّة صفات: 
الصفة الأولى: (يَنْبَّغي اَن يَحُونَ قَويَّ) لأنّ الله عز وجل قال: (إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ 
الْقَوِيُ الْأمِينُ» [القصص: 27] وقال سبحانه لموسى: لفَخُدْهَا بِقُوّةِ4 [الأعراف: ]٠٤١‏ وقال 
سيححانه: خی خَذٍ الكِتَابَ بُو [مريم: 11١‏ وفي الصحيح أنَّ التي صل الله عليه وسلم 
قال: ((المُؤْمِنُ القوي خَيرٌ وََحَبُّ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيف)). 

وفي الولاية العامّة قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((الوالي الفاسق الشجاع خير من المؤمن 
الجبان)) فصفة القوة مأمورٌ بها المسلم لا سيما في الكقاضي. 

لذلك قال: ((قَوِي)) ما حدٌ هذه القوة؟ قال: (مِنْ غَيْرِ عْنْفِ) أي: لا تصل قوته هذه إلى 
العنف أي: ما يخرج عن حدّ القوة, فما خرج عن حدٌّ القوة قد يكون أحد المتخاصمين 
ضعيفاً فيخشى من القاضي فلا يذكر شيئاً يريده خوفاً منه, فهذه الصفة يتح بها القاضي 
فيما إذا كان أحد الخصمين ذا وجاهة أو قوةٍ ونحو ذلك على القاضي أن يڪون أقوى منه؛ 
لخلا يطمع هذا القوي فيه. 

والصفة الغانية قال: (لَيِنَا) فيما إذا كان صاحب المظلمة ضعيفاً فيلين له؛ ليبدي حاجته. 
لكن في حدود اللّين لذلك قال: (مِنْ غَيْرْ ضَعْفِ) لا يصل هذا اللّين إلى الضعف فيستهين 
به الخصم. 

ثم ذكر صفةً ثالغة تكون للقاضي ولغير القاضي مع متخاصمين أحدهما قوياً أو ضعيفاً 
أوكلاهما فقال: (حَلِيمًا) أي: لا يُظهر غضباً كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((إنَّ فيكَ 
حَصْلَتَيْنٍ ّما الله: الحم وَالأنَة)) (ذَا أَنَاةِ) أي: رفق في صحيح مسلم: ((إنَّ الرّفْقَ لا 
ڪون في َيْء إلا راء وَلاَ يُْرَعٌ مِنْ سَيْءٍ إلا مَانَةُ)) فبالحلم مع الأناة وبالقوة يأخذ 
الصفة الرابعة قال: (وَفِظْئَةِ) أي: ذكاء بحيث لا يخدع قال ابن القيم رحمه الله: ((ومن 
أصول صفات القاضي معرفته بالناس)) يعني: يجب عليه أن يعرف المخادع تمن اشتُهرٌَ 
عنه الكذب, أو من جماعةٍ معروفةٍ بالحيلٍ وأكل أموال الناس وهكذا. 


ولا قرع المصنّفُ رحمه الله من صفات القاضي الذّاتية ذكر بعد ذلك صفات مجلسه فقال: 
(وَلَيِحُنْ تَجْلِسُهُ في وَسَطِ البَلّدي) يعني: أين تتكون المحكمة؟ في وسط البلد؛ ليصل إليها 
أهل القرية جميعاً فلا يكون مجلس الحم قريباً من فئةٍ دون فئة (فّسِيحاً) ليكفي هل 
النزاع وما يريدونه من القاضي. 

ثم لما ذكر صفات القاضي في ذاته ومجلسه ذكر بعد ذلك فيما إذا دخل عليه المتخاصمان 
ماذا يفعل؟ قال: (وَيَعْدِلُ يَيْنَ الحَضْمَيْنِ) وهذا وجوياً قال: (في لْظه) يعني: في نظراته 
للمتخاصمين فلا ينظر إلى خصم ويُّطأطأ رأسه عن الخصم الآخر بل يعدل قال سبحانه: 
(إنَّ الله يَأمُرُبالْعَدلٍ) [النحل: 5*٠‏ (وَلَفْظِه) أي: كما هويتكنّم مع هذا الخصم بكلام 
يتكلّم مع الآخر أيضاً بكلام مساو له. فلا يكون كلامه لأحد الخصمين ليّناً وللآخر 
عنيفاً, وكذا كما يسمع للأول يسمع للآخر كما سمع للأول, (وَتَجْلِسِهِ 
يعدل بين الخصمين في إجلاسهما عنده فلا يجلس أحدهما في آخر المجلس, والآخر في 
أمامه وإنَّما يجلسهما سوياً. (وَدْخُولِهِمَا عَلَيّه) أي: لا يدخل الأول ثم بعد فترة يدخل 
الآخر وإِنَّما يأمرهما بالدخل عليه سوياً وهذا من تمام العدل. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى من الذي يستحب أن يحضر مكان الخاصم فقال: (وَيَنْبّيأَنْ يَْصْرَ 
تَجْلِسَهُ فُقَهَاءُ المَدَاهبٍ) وهذا من باب الاستحباب ولا يلزم الآن حضورهم جسدياً. 
وتڪفي المهاتفة من قبل القاضي لهم إن أشكل عليه شيء كما سيأتي. 

لذلك قال: ((وَيَْبَغي أن يضر عَخِْسَهُ فُقَهَاءُ المَدَاهِب)) أي: ليدله كَل واحدٍ منهما على 
الصواب بما يوافق الدليل لماذا؟ (وَيُمَاورَهُمْ فِيمَا سكل عَلَيّه) يعني: من الكّقاضي فيكونون 
وهذا الآن متعدّرٌ ويكفي فيه أن يهاتف مَنْ يراهم يِن أهل العلم والورع يسأهم فيما 
يشكل عليه سواء من القضاة أو من غيرهم, ولا يلزم حضور المذاهب, وكذا لا يلزم أَنْ 
يسأل علماء جميع المذاهب الأربعة. 

وقول المصتف رحمه الله: ((وَيَنْبَعي أن صر عَخْلِسَهُ ُقَهَاءُ المَدَاهِيِ)) يدل على جواز أنْ 
يكون الكقاضي علدا ليس خاصاً بالممخاصميق, فإذا جاز حضور العلباء زالت غنها 


) يعني: يجب أنْ 


السرية, ودلّ على ذلك أدلة أخرى كما كان الي صل الله عليه وسلم يكم في المسجد. 
وكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلى, وستأتي - بإذن الله - بقية الأحكام المحرّمة والواجبة.* 
يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا الآداب الواجبة على القاضي, وذكر عشرة أحوالٍ يحرم على 
القاضي أنْ يقضي بين الناس وهو متصف بها. 

الصفة الأولى ذَكرّهًا بقوله: (وَيَحْرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ عَضْبَانُ) أي: يحرم القضاء عليه بين 
الناس إذا كان غضبه شديداً؛ لقول الي صل عليه وسلم: ((لا يَحَْكُمْ أَحَدُ بين انين 
وَهُوَ غَضْبَانُ)) متفق عليه, وقول المصنّف: (كَثِيرَا) يخرج نوعين من الغضب: 

النوع الأول: ابتداء الغضب وهو الغضب الخفيف قبل أن يشتدّ, فهذا بالإجماع يجوز له 
أن يقضي وكذا لو طلّق امرؤ في حال هذا الغضب يقع منه. 

والنوع الغاني: إذا كان غضبه متوسطاً فعلى قول المصنّف رحمه الله لا يحرم عليه أن يقضي 
وهو بهذه الصفة. 

والنوع الغالث: إذا كان غضبه شديداً وهذا بالإجماع يحرم عليه أنْ يقضي بين الناس وهو 
كذلك, وكذلك لوطل زوجته على هذه الحال لا يقع. 

ثم ذكر المصنّفُ رحمه الله تسع صفات بعد ذلك مقيسة على الصفة الأولى, أي: كما أنه 
يحرم الغضب الشديد كذلك يحرم أنْ يتصف بإحدى الصفات التسع. 

والضفة العامة ك كينها ر اا من اکس براه لآق دان وسفن عن 
إعمال الذهني بين المتخاصمين, وكذلك لو كان حاقباً بالباء وهو حاجته لإخراج الغائط. 
والصفة الالحة ذَكرَهًا بقوله: (أَوْ في شِدَّةِ جُوع) وقيّد المصنّفٌ رحمه الله الجوع هنا بالجوع 
الشديد, فالجوع إذا كان خفيفاً أو متوسطاً لا يحرم عليه القضاء بين الناس وإنَّما الذي 
يحرم الشديد؛ لاله يصرفه عن إقامة العدل لافشغال الجائع بنفسه. 

اله الرايعة د كا عر ى هذه (عظض) روضف العطض هنا بالسديد و كتا 
كالصفة الغالفة, والعطش هو حاجة المرء للماء, والجوع حالة المرء للطعام. 

ولع 3 افبزانة كرعا ا وکر د رض أصايه, أززيرفاة قريب زد 
أو صديقٍ ونحو ذلك, وهذا أيضاً إذا كان الهم شديداً. وأما الخفيف فلا. 


والصفة السادسة د كرَهًَا بقوله: (أَو مَكَلِ) أي: كثرة الكتقاضي 00 أي: تعب, فلو 
تقاضى مثلاً عنده عشرةٌ أشخاصٍ حبصيف ذلك عن اعمال ذهنة للناس: 

والصفة السابعة ذَكرّهًا بقوله: (أو كسَلِ) كأنْ يكون مرهقاً أو متعباً جسده. 

والصفة الغامنة ذَكرّهًا بقوله: 0 ای وهو مقدّمات النوم؛ إِذْ أن ذلك يمنعه من شدَّة 
الفهم بين المتخاصمين. 

والصفة العاسغة كرا يقوله: (أؤ برد مُوْله) ووضف البرد بأن يحكون مؤناً. أما البرد 
الخفيف أو المتوسط فلا, وسواء كان برداً من هواءٍ باردٍ أو من هواءٍ باردٍ مصطنع فالحكم 
واحد كشدّة الكييف البارد مثلاً 

والصفة العاشرة ذَكرّهَا بقوله: (أَوْ حَرٌّ مُرْعِج) ووصف أيضاً ا حر بألّه مزعيجٌ, ولو كان حراً 
د ا اذ 

وهذه الأرضاف ليست كفده وإكنا ثفاس غليها أيضا ما هو مكلها مغل ةاشرف 
كشدَّة القاضي من انهيار سقف مجلسه مثلاً, ومثل أيضاً: الفرح الشديد, ومثل: الكرب 
الشديد الذي أصيب به وهكذا, والضابط في ذلك: انشغال ذهن القاضي عن المتخاصمين. 
ولا ذكر ما يحرم بين بعد ذلك حكم فيما لو قضى القاضي وهو بتلك الصفات فقال: (وَإِنْ 
خَالَفَ) وهو بتلك الصفات شات الحَقّ) يعني: كان كيه ضا( يعني: صم 
حكمه, وإذا حكم وهو بتلك الحال ولم يصب الح فحكمه باطل.* 

يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله هنا الآداب التي يحرم على القاضي فعلها قال: (وَيِحْرُمُ قو له رِشْوَةً) 
الرشوة: هي ما تعطى ليكون الحقٌ في جانبه أو ليمت الح تمن كان في جانبه قال عليه 
الصلاة والسّلام: ((لَعَنَ الله الرَائِيَ» وَالْمُرْدَفِيَ)) رواه الترمذي, قال ابن القيم رحمه اللّه: 
((والرّشوة أصل فساد العالم)) فهي من اتباع الموى قال سبحانه: يا دَاوُودْ إلا جَعَلْتَاكَ 
خَلِيفَةٌ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ ب ين الگا بای وَل د نّيع الْعَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله فهي 

من أسباب - والعياذ بالله - ضلال القاضي في حكمه وفي دينه. 

وأما المعطي إذا كان لا يستطيع أن يخرج احق الذي له إلا بدفع مبلغ للقاضي أو لغيره فقال 
شيخ الإسلام رحمه الله إِنّهِ جائز. 


مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً أراد أن يسافر إلى بلده وهو في البلد الأجنبي عنه امتنعوا من 
إخراجه؛ إلا أن يدفع هم مبلغاً, وخروجه بحق لا ظلم فيه لأحد هنا يجوز له أن يدفع ذلك 
المبلغ إذا ظَلِبَ منه, أما أنه يعطيهم ليظلموا غيره أو لي لمُبعِدَوا عته مظلمةٌ قهذا الذى لا 
يجوز. وإذا كان الشخص يقضي حاجته بدون ذلك فيحرم عليه أَنْ يدفع لهم شيثاً إذا 
الأحكام ثلاثة على التفصيل السّابق. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى حكم هدية القاضي قال: (وَكَذَا هَدٍ دية) أي: : يحرم 
على القاضي أن يأخذ هدية من آي أحدٍ كان سواء في مجلس الحكم أو في غيره, وسواء 
كانت هذه المدية ذات تمن باهظ أو شنا بخساً ولو سواك, ولا وستفنى من ذلك إلا في حال 
واحدة بشرطين: 

الشرط الأول: (إلذَ مِمَنْ گن يُهَادِيهِ قَبْلَ ولَابَته) يعني: قبل أنْ يكون قاضياً, مثال ذلك: 
لوأنَّ رجلاً إمام مسجد والمؤذن يهديه في كل أسبوع واا قوري هذا الإمام قاضياً جوز 
للمؤذن أَنْ يعطيه, فهذا الشرط الأول توفر فيه. 

والشرط الفاني: (ِذَا لَمْ كن له حكومة مَةُ) أي: إذا لم يكن للمهدي خصومة عنده, فلو 
كان للمؤذن هذا خصومة وهو يهادي الإمام قبل ولايته لا يجوز له أنْ يهديه شيئاً. وإذا لم 
تكن له خصومة يجوز. 

وإذا كان الخاس يهدون للقاضي بعد أنْ أصبح قاضياً لا يجوز؛ لقول الي صل الله عليه 
وسلم لابن الأتبية ية لما أنكر عليه الي عليه الصلاة والسلام فقال: ((فَهَلُا جَلّسَ في 
بثك و 93)) فلا رو ای يقيل هدر بعد أذ 
أصبح قاضياً من لم يهاديه من قبل. 

نيدم ارام ا 
مُستحب فقال: زا كه إلا جحطرَةٍ الشَهُود) يعني. لوتقاضى رجلان وأنكر 
الت عليه الدعرة وقال المدّعي: لدی ا هي شاهدان, فإذا أحضرهم المدّعي وكانك 
شهادتهما موصلة وبان للقاضي الحكم يستحب أن يحكم والشاهدان حاضران؛ لأنّهما 
دليلا الحق, ولوحكم بغير حضورهما فلا بأس. 


وكأنَّ المصنّفٌ رحمه الله يقول: هذا أقوى لحكمه عند الخصم الآخر بحضور البينة, ولو 
سمع القاضي البينة ثم حكم في جلي آخر له ذلك. 

ما ذكرٌ المصنّفُ رحمه الله من الآداب ما يحرم ذكرٌ بعد ذلك آداب إذا لم يمتثل بها يبطل 
حكمه. 

فقال: (وَلَا يَنْقُذُ حُكْمهُ لِتَفْسِهِ) يعني: ولا يصح حكمه لنفسه, مثال ذلك: لو أن القاضي 
تخاصم مع صاحب الدار المؤجّر للقاضي, فقال: أجّرتك بخمسين ألف قال القاضي: بل 
بثلاثين ألفاً. فلا يصح أنْ يقول القاصي أو الطرف الآخر: أنا أحكم بيني وبينك بل 
أجّرتني بثلاثين ألف ريال هذا لا يصح؛ لأنَّ حكمه لنفسه والقاضي حَكَمٌ لغيره لا 
لنفسه قال سبحانه: (إفَاحُكُمْ بَيْتَهُمْ ما أَنْرَلَ الله [المائدة: 8] وقال: (إفَاحْكُمْ بَبْنَ 
الئاس باق وَلَا بع الْهَوَى). 

والأدب الاني مما يبطل إِنْ فعله قال: (وَلَا لِمَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَنُهُ له) يعي: إنْ كم لمن 
لا تقبل أَنْ يشهدوا له وهما عامودا ذسبه وكذا زوجته, أي: إِنْ حڪم القاضي في خصومةٍ 
بين أبيه وبين رجل آخر فلو حم لأبيه لا ينفذ حكمه, وكذا لولده وإِنْ نزل, وكذا زوجته. 
فلا يحكم القاضي بين هؤلاء قياساً على الشهادة فكما أَنَّ هؤلاء لا يشهدون له كذلك هو 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الأدب مع النساء في القضاء فقال: (وَمَنِ آذَّعَى) أي: وإذا ادع رجلٌ 
(عَلَ غَيْرِ) ذات (بَرْرَةِ) أي: على امرأةٍ لا تبرز للرجال وتخرج لقضاء حاجاتها بل تستحي 
وتجلس في بيتها (لَمْ تَحْصْرْ) أي: لم يأمر القاضي بإحضارها لمجلس الحڪم؛ حفاظاً على 
حيائها. 

هل تبطل الخصومة ضدها؟ لا وإنّما (وَأَمِرتْ بِالقَْكِيلٍ) يأمر القاضي أن وگل أحداً ينوب 
عنها في الحضور إلى مجلس الحكم. 

قال: (وَإِنْ لَِمَهَا يَِين أَْسَلَ مَنْ يحَلَّفَُا) يعني: إذا كانت الخصومة توجّهت فيها يمين المرأة 
الي تستحي من الحضور لا يأمرها القاضي بالحضور أيضاً, بل يرسل إليها في بيتها من 
يحلّفها من أعوان القاضي من موظفيه ونحو ذلك ولا يحلف الوكيل في الخصومة؛ لأَنَّ 


الدّعوى لا تخصه وإنّما هو نائبٌ عن غيره, فالقاعدة الشرعية: ((أنَّ اليمين يَخْلِقُهَا الأصيل 
لا الوكيل)). 

ثم قال المصنّفُ أيضاً من الآداب في عدم الإحضارإلى مجلس الحكم قال: (وَكذَا المَرِيضُ) 
أي: لا يُؤمر مريض عاجرٌ عن الحضور لا يُؤمر بالحضور مجلس الحككم وإِنما يؤمر 
بالتوكيل, وإِنْ لزمه يمينٌ أرسل كذلك القاضي من يُحلّفه فلوأنَّ رجلاً مقعدٌ في بيته بجلطةٍ 
مثلاً أو في مستشفى, لا يُؤمر بالخروج من المستشفى للحضور. 

والسجين إذا كان فيه قدرةٌ على إحضاره يحضر, وإذا لم يكن هناك قدرةٌ فيجري عليه 
هذا الحكم أيضاً. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب أدب القاضي, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 


(بَابٌ ريق الحُكُم وَصِمَتِهِ) 
((بَابُ طريقٍ الحكم)) أي: الأسباب والأعمال التي يفعلها القاضي حال التّقاضي 
((وَصِفَتِهِ)) أي: وكيفية صفة الكّقاضي. 
فلمّا ذكر رحمه الله في الباب السابق أنّ القاضي يَلحظ الخصمين ويجلسهما بين يديه شرع 
بعد ذلك في كيفية الكّحاكم عند.. 
وكيفية القحاكم في الشريعة قال عنها المصنّمُ: (إِذَا جَلَس إِلَيْهِ) أي: إذا حضر إلى 
القاضي (حَصَمَان) في خصومةٍ بينهما للقاضي أَنْ يفعل أمران: 
الأمن الأول أن ونال اصن ركان كما اي لدا ف دراد ركذا لو قال مد 
هوالمدّعي؟ أومَنْ هو صاحب الخصومة؟ أومَنْ هوالمشتي؟ كل ذلك يصح. 
والأمر العاني: للقاضي ألا يتكلم بالسؤال وإنّما يسكت؛ لذلك قال: (فَإِنْ سَكَتَ) أي: 
القاضي لم يسأهما (حَق يبدأ أي: حت يُبْدَأ بالكلام من أحد الخصمين (جَار) أي: لوأنّ 
أحد الخصمين لما جلسا عند القاضي لو تكلَّم ابتداءً فقال: يا قاضي أنا المدّعي يصح 
فليس للقاضي إسكاته. 
قال (قَمَنْ سَبَقّ بِالدََعْوّى: قَدَّمَهُ) أي: إذا سارع أحد الطرفين فقال: أنا المدّعي يكون في 
هذه القضية هو المدَّعِي, وان تكلّما جميعاً كلاهما قال: أنا المدّعي يقلع القاضي بينهما. 
فإذا قيل: ما الفائدة في كون أحد الطرفين لا يكون هوالمدَّعي؟ نقول: لأ طريقة ا لحڪم 
ستتغير, فلو کان هو ا مدعي لا يڪون عليه يمينٌ وقد يأقي بدعوى بيّتها تخالف دعوى 
المدّعي قد يكون نكالاً به أولمطالبته بحقٌ أو غير ذلك. 
ولا انتهى المصنّفُ رحمه الله في تحديد المدّعي عند القاضي فعرف القاضي الآن من هو 
المدّعي, للمدّى عليه ثلاثة أحوال: 


4 علا 


الحالة الأولى: إما أن يقدّ بالدعوى أي: يعترف بالدعوى. 
والحالة العانية: أَنْ ينكر الدعوى. 
والحالة الغالعة: أن ينكل على الجواب يعني: يسكت فلا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 


وشار الصف رحمه الله إلى الحالة الأولى بقوله: (فَإنْ أقَرّ ل4) أي: فإن اعترف المدّى عليه 
للمدّعي بما يدعيه (حَكمَ لَهُ) أي: حكم القاضي للمدّعي (عَلَيّهِ) أي: على المدَّعى عليه, 
فيدفع المدّعى عليه ما طلب منه المدّعي. 

مثال ذلك: لو قال القاضي: أيُّكما المدّعي؟ فقال أحد الطرفين: أنا, فيقول له القاضي: ما 
هي دعواك؟ فيقول: أذَّعي على هذا الحاضر معي بأ قد أقرضته فُرضه حسنة قدرها مئة 
ألف ريال لم يدفعها لي إلى الآن, فيقول القاضي للمدّعى عليه: ما تقول في دعواه؟ فإذا 
قال: نعم ما ذكره صحيح, هنا يحكم القاضي عل المدَّعى عليه بان يدفع للمدّعي مئة ألف 
ريال ولا يحتاج في هذه الحالة إلى بينات ولا إلى يمين؛ لأنَّ الإقرار أقوى إثباتٍ وستأقي 
الحالة الخانية والغالغة - بإذن الله -.* 

سبق أنَّ أحوال المدّعى عليه ثلاثة إما أنْ ينكر وسبق ذلك يكم له بدعواه, ويذكر هنا 
الحالة الشانية وهي: فيما إذا أنحر المدَّعى عليه دعوى المدّعي, وإذا أنكر المدّعى عليه 
الدعوى لا يخلو حال المدّعِي من أمرين: 

الأمر الأول اطا أنْ يكون غدده بينة. 

راا لوكين هدر د 

وأَمَارَ المصنّفُ رحمه الله إلى الأمر الأول بقوله: (وَإِنْ أَنْكَرَ) المدّى عليه دعوى المدَّعِي 
(قال) أي: القاضي (لِلْمُدّعِي: إِنْ كان لَك يَيْنَةُ) المراد بالبينة هنا كل ما بُبين الحقّ ويظهره 
كالشاهدين, وكالقرائن القوية التي تظهر الحق وهكذا, فليس البينة مقتصرةً على 
الشاهدين؛ لذلك لما رأى التي صلى الله عليه وسلم الدم قال: ((كِلاكُمَا فَتَلَهُ)) فحكم 
بقرينةٍ قويةٍ وهي الدم. 

قال: (فَأَحْضِرْهَا) أيّها المدّعي (إِنْ شِنْتَ) أي: لا يلم المدّعي بِأنْ يحضر بينته فلو قال: 
عندي بينة لكن لن أحضرها ولا أريد حقي ما دام انه أنكر لا يحكم له القاضي, 
فيصرف القاضي التّظر عن دعواه. 

قال: (فَِنْ أَحْصَرَهَا: سَمعَهَا) الحاكم إِنْ كانت تسمع, وإنْ كانت ترى ينظر إليها كالأوراق 
وغو ذلك (وَحَكمَ بهاء وَلَا يَحْكُمْ) أي: القاضي (بِعِلْمِه) بما حَدتٌ بين الخصمين. 


مثل: لو رأى القاضي أنَّ الذي صدم المدّعِي هو المدّعى عليه لا يقول القاضي: أنا رأيتك يا 
مدّى عليه تصدم المدَّعي, ولو فح هذا لحصلت مفاسد كثيرة فقد يقول أحدهم في حڪم 
هو يراه: أنا رأيتك تفعل كذا وكذا, فتتطرق الشكوك إلى القضاة وهم في سعة من ذلك, 
وإذا رأى القاضي أمراً لم يره غيره يڪون هو شاهد ويحڪم لهذين الخصمين قاض آخر. 

هذا هو الأمر الأول: إذا أنكر المدّعى عليه الدعوة وهو أن يكون مع المدّعي بينة 
وأحضرها, وإذا لم يحضرها يترك القاضي دعوى المدَّعي. 

والأمر الثاني ذَكرَهُ بقوله: (وَإِنْ قال المُدّعِي: مَا لي بين أَعْلَمَهُ الْحَاحِمْ) أي: أعلم 
القاضي المدّعي (أَنَّ له اين عل حَضيه كَل صِفَّة جَوابه) أي: على صفة جواب المدّى 
عليه إذا نطق الد بالدعوى س ذلك دعو :وإذا اچاب الد عليه عل كلامه يس 
جواباً. 

مثال ذلك: إذا قال المدّعي: إِنَّ هذا اشترى مني سيارةً بمئة ألف ريال وبسؤال المدّعى عليه 
أجاب وقال: لم اشتر منه أي سيارة, فيسأل القاضي المدَّعِي: هل لك بينة على دعواك؟ فإذا 
قال: لا, ((أَعْلَمَهُ الْحَاكِمُ)) يعني: يُعرض القاضي عليه يقول: لك يمين الخصم, ما هي 
صفة هذا اليمين؟ ((عَلَّ صِفَةِ جَوَابهِ)) وجوابه قال: لم اشتر منه أي سيارة. ثم يرجع 
القاضي إلى المدّعي فيقول له: هل تريد يمينه؟ 

ذلك قال الس ن ا0 إخلانة) أيه فان مأل الذي إعلاف إل عل 
E;‏ أي: القاضي أحلف المدَّعى عليه, وهذا الحلف على صفة الجواب فيقول القاضي 
للمدّى عليه: هل تحلف عن جوابك؟ فإذا قال: نعم فيقول له القاضي: قل واللّهِ لم اشتر 
منه أي سيارة على صفة إجابته, فإذا حلف (وَخَنَّ سَبِيلَهُ) يعني: برأت ذمة المدّى عليه 
عن المثة ألف هذه. 

والدليل على ذلك قول التي صل الله عليه وسلم: ((البَيّئَةُ عل المُدّعِيء وَاليَمِينُ على مَنْ 
أَنْكَرَ)) رواه البيهقق يعني: إذا لم يكن للمدّعي بينة, وفي البخاري ومسل: ((لؤ يعلى 
الاس بِدَعْوَاهْمُ لادی اس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَمُ وَلَكِن اليَمِينُ عَلَ المُدّعى عَلَيْد)). 


(المُدّعِي) هل تريد يمينه أم لا؟ ثم يعرض عليه القاضي اليمين. 


مثال ذلك: لو أن المدّعي قال: إنّي أقرضت هذا الحاضر معي مليون ريال, فقال المدّعى 
عليهها أفرضى ق حلت ل راا رضن هذ ایی لأ يدبي :زاذاة ا 
قبل أن توجّه إليه اليمين فالعبرة بعد توجيه اليمين له. مثل ما قال التي صل الله عليه 
وسلم: ((أَخَلِفُونَ» وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)) فلابدٌ من توجيه اليمين له.* 

سبق أنَّ المدّعي إذا لم يكن عنده بينة فإنَّ اليمين تُوجه للمدّعى عليه, فإذا حل المدّعى 
وهنا اليوم الحالة الخانية: فيما إذا وجهت اليمين للمدّعى عليه لكنّه امتنع عن أدائها فقال: 
(وَإِنْ َڪَلَ) أي: رفض المدّى عليه أنْ يحلف (فُضِْيَ عَلَيْه) أي: حكم عليه كما لوأقرٌ 
بالحقٌ. 

مثال ذلك: لو قال المدّعي: أنا أقرضت هذا خمسين ألف ريال وبسؤال المدّعى عليه قال: لم 
يقرضني شيئاً فيسأل القاضي المدّعي: ألك بينة؟ فإذا قال: ليس لدي بينة فيعلمه القاضي 
أنَّ له يمين المدّعى عليه فإذا قال القاضي للمدّعى عليه: أتحلف أنَّكَ ما اقترضت منه؟ 
فإذا قال: لن أحلف هنا يحكم القاضي عليه بما ادَّعى به المدّعِي كأنَّ المدّعى عليه اعترف 
بالحق, فيحكم القاضي عل المدّعى عليه بِأَنْ يدفع للمدّعي خمسين ألف ريال كأنّهِ أقرّ 
بها. 

والدليل على الحالين: ((جَاءَ رَجْلْ ِن حَضْرّمَوْتَ وَرَجْلْ ِن كِندَة إلى التي صلى الله عليه 
وسلم فَقَالَ ا لحضرَي: يا رَسُولَ الها ِن هَذَا علي عَلَ أَرْضٍ لِي, قََالَ الكنديٌ: هي أَرْضي 
وَفي يَدِي لَيْسَ فِيهَا حَقُ, فَقَالَ الي صل الله عليه وسلم لِلْحَطْرَيّ: ألَكَ بَيَْةُ؟ قَالَ: ل 
قَالَ: قَلَكَ يَمِيئهُ)) رواه الترمذي, فالحضري اذَّعى وليس عنده بينة, فوجّه الي صل الله 
عليه وسلم اليمين على المدَّعى عليه. 

ثم بعد ذلك فصل المصنّفُ رحمه الله في هذا العمل فقال: (مَيَقُولُ) أي: القاضي (إِنْ 
حَلَفْتَ) أيّها المدّى عليه (وَإلاً قَضَيْتُ عَلَيْكَ) يعني: حكمت عليك بنفس الدعوى 
المدّعى بها (فَإِنْ لَمْ تَحْلِف) أي: المدّى عليه (فضي) القاضي (عَلَيّه) بالنكول. 
ببسب امس رمه ستيه ويس (فَإِنْ حَلَفٌ المُنْكِرُ) وهو 
المدّعى عليه (د E‏ ِينَكَهُ) مغل: لو كانت البيئة شهود مغلا مسافرون وظن 


نهم لن يرجعوا فقال للقاضي: بينتي غير موجودة الآن ولا أستطيع أنْ أحضرها, فوجّه 
اليمين للمدّى عليه فحلف فخل القاضي سبيله كما سبق في المسألة الأولى, قال: (حَكَمَ 
پها) أي: جڪ للمدّعي ببينته. 

ل ذلك المصنّف فقال: (وَلَمْ تكن اليَمِينُ) أي: التي حلفها المدّعى عليه (مُزِيلَةَ 
للحق) أي: مذهبة للحق الذي هو له وإكما اليمين مؤيلةٌ للخضومة فقط, وإذا كان احالف 
يكذب فما يأخذه حرامٌ عليه, وليس معنى إحلاف القاضي له أنَّه حلف أنَّ الحق الباطل 
أصبح حاولا ل ن المقصوواهى البمين إنياء ا لص ةة 

إذاً ذكرٌ المصنّف رحمه الله إما أَنْ يقرّ المدّعَى عليه بالدعوى وسبق قول المصدّف: ((قضِيَ 
عَلَيْه)) وإما أن ینکر المدَّى عليه وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أنْ يكون عند المدَّعي 
بينة أو لا يكون عند المدَّعِي بينة, وإذا لم يكن عند المدَّعِي بينة لا يخلو: إما أن يحلف 
المدّعى عليه أو لا يحلف, والقسم الغالث: المدَّعى عليه ينكل عن الإجابة وهذا قسمٌ ثالث 
مستقلٌ ينكل عن الإجابة, القسم الأول: يعترف, القسم الغاني: ينكر, القسم الغالث: 
يسكت, وهذا القسم يحكم القاضي عليه أيضاً بالنكول من غير أنْ يطلب من المدَّعي 
بينة. 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً قال عند القاضي: هذا غصبَ أرضي أريد أن يرفع يده عنها فسأل 
القاضي المدَّعى عليه: ماذا تقول في دعواه؟ فسكت المدعى عليه ويستحب تكرار الدّعوى 
عليه فيقول: أنت غصبت أرض فلان ماذا تقول؟ يكرر عليه ثلاثة إذا نكل عن الإجابة 
يحكم هنا عليه القاضي بالنكول, فيقول: حكمت عل المدَّعى عليه الناكل الساكت برفع 
يده عن الأرض ولا يطلب من المدعي البينة ولا اليمين أي: رد اليمين. 


۲١ 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفْ رحمه الله ما تصح به الدعوة وما تصح به البينة. 
قال: (وَلا نَصِح التَعْوَى) أي: مِنْ قبل المدّعِي (إلاً تُحَرّرَه) أي: مُبِيّةَ بياناً تاماً (مَعْلُومَة 
المُدّتى به) بحيث لا يختلط المدّى به عن غيره لوضوحه, مال ذلك: لو قال المدّعي: أنا 
أدعي على هذا سيارةً فهذه دعوى ناقصة لاد أَنّْ يُبِيّن ما هي السيارة ونوعها, وما يطالب 
به هل يطالب بإصلاح السيارة أم قيمة بيعها أو غير ذلك, فيقول مثلاً: إنّي بعت على هذا 
الحاضر معي سيارةً بيضاء مصنوعة في عام كذا بمئة لف ريال ولم يدفع لي هذه المئة أطلب 
الحكم عليه بأنْ يدفعها لي هذه دعوى واضحة. 
والدليل على ذلك قول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((تَأَقْضِيَ له عل تو مِمًا أَسْمَعْ مِنْهُ)) 
متفق عليه, فيجب أنْ يسمع القاضي الدعوى مبيّدة كاملة. 
واستشنى المصنّفٌ رحمه الله ما يصح جهولاً فيصح في الدعوى مجهولاً؛ لذلك قال: (إِلّا ما 
تضضقغة وول" كالقمية) ی ما ری ص وان كان عل جهالعه وذلكاق الوصية. 
مثال ذلك: لو قالت هاجر في حياته: أوصيتُ لزيد إذا مث شيئاً من تركتي فهنا لم يُحدّد ما 
نوع الموصى به ولا مقداره ولا أوصافه, فكما أنَّ هذا المجهول يصح في الوصية كذلك يصح 
في الدعوى. 
ومثاله في الدعوى أن يقول المدّعي: إنَّ فلاناً في حياته أوصى لي بشيءٍ أطلب المكم لي 
ڊشيءٍ من تركته, نقول: هذه وإِنْ كانت دعوى مجهولة فتصح؛ لأنَّها تصح في الأصل وهي 
الوصية فللقاضي اَن يحكم بأقلّ شيءٍ من تركته ولو بريال واحد. 
ومثَّل المصنّفُ أيضاً بمثال آخر لأمر غير معلوم فكما أنّهِ يصح في الأصل يصح في الدعوى 
فقال: (وَعَبْدِ مِنْ عَبِيدِهِ مَهْرَا) هنا أبهم العبد, فإذا كان عنده عشرة أعبد لم يبين مَنْ هو 
هذا العبد هل هو زيد أم خالد أم غيرهما, فكما أنَّ ذلك يصح في المهر فتصح الدعوى به 
وإِنْ كانت غير مبيّنة. 
مثال ذلك: لوأنّ رجلاً خَطبَ امرأةٌ وقيل له: ما هو المهر؟ فقال: عبدٌ من عبيدي يصح هذا 
المهر؛ لألّه وض وأيّ عوضٍ مباج جائز, فللمرأة أنْ تطالب عند القاضي فتقول: أنا أطالبه 


۲ 


بعبدٍ من عبيده مهراً لي فهنا المرأة لم تُبِيّن ما هو العبد وعمره ولونه حتى يتميز عن غيره 
فتصح الدعوى هنا وان كانت غير معلومة؛ لأنّها تصح في الأصل وهو المهر. 

قال: (وَنحْوَهُ) أي: نحو المهر مثل: عوض الخلع. مثال ذلك: لو طلبت المرأة من زوجها أَنْ 
يخاللها على عوض فقالت المرأة: خالعتك على عوضٍ من ذهب هنا لم يُبيّن مقدار الذهب, 
فإذا خالع الزوج وقال: خالعتكِ على ذهب يصح الخلع؛ لأنَّ المقصود أنَّ المرأة تفسخ 
نكاحها فإذا صم هذا في عوض الخلع فيصح للزوج أن يدعي عند القاضي ويقول: دعي 
على هذه أنْ تدفع لي ذهباً عوض خلعها مني, فللقاضي أن يسمع الدّعوى ولولم تڪن 
معلومة فيصح خُلعها ولو بمثقالٍ واحدٍ من الذهب, هذا الأمر الأول الذي يشترط في 
الدعوى أنْ تكون معلومة المدعى به إل ما استثني. 

والأمر الغاني قال: (وَإِنِ آدَّعَى عَفْدَ نِكَاج) مثل لو قال شخص: إِنَّ عائشة زوجتي خرجت 
من بيت وادعت أن غير زوجها أطلب إثبات عقد الزوجية على قول المصتّض هذه الدعوى 
ناقصة ((فَلَا بد مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِه)) من تعيين الزوجين ورضاهما فيقول: زوجتي هذه وكانت 
راضية بالزواج, والولي بيننا فلان, والشاهدان هما فلان وفلان, لكنّ الرَاجح: لا يشترط 
ذلك فإذا كانت الدعوى معلومة فلا يشترط ذكر الشّروط. 

قال: (أَوْ بَبْ) مثل لو قال شخص عند القاضي: إنَّي بعت على هذا الحاضر معي سيار 
بخمسين ألف ريال لم يدفع لي قيمتها أطلب الحم لي بِأنْ يدفع لي خمسين ألف, فعلى 
قول المصنّفٍ الدعوى ناقصة ((قَلَا بُدَّ مِنْ ؤِكْرٍ شُرُوطِه)) شروط البيع من أنْ يڪون 
المبيع معلوماً فيقول: سيارتي التي بعتها له معلومة لدى الطرفين, ومباحة التّفع. وتراضينا 
على الشراء, وأنا قادر على تسليمها وغير ذلك من الشروط, والقول الرّاجح: أله يصح بدون 
ذكر هذه الشّروط. 

قال: (أَوْ غَيْرَهُمَا) مثل: عقد الإجارة والرّهن مثلاً والسّلم وغير ذلك (فَلَا بد مِنْ ذِكْرٍ 
شُرُوطِهِ) والرّاجح خلاف ذلك كما سبق. 


۳ 


ت 


يذكر المصتف رحمه الله هنا ما هي الدعاوى التي تُقبل والتي لا تقبل فقال: (وَإِنِ آذَّعَتِ 
امْرَأة ڪا رَجُلٍ) أي: قالت للقاضي: أطلب إثبات أنَّ هذا اجاو لر 
عن قسن 

القسم الأول: إما أن يكون طلبها لمر شرعي سوى النكاح, ومثّل المصنّفٌُ له فقال: 
(لِطلَبٍ تَمَقَةِ) يعي: لوقالت للقاضي: أطلب إثبات نحاجي من هذا الرجل لأطالب بنفقة 
مع دعواها. (أَوْمَهْرِ) أي: قالت له: أطلب إثبات أنَّ هذا زوجي لأطالب بمهري تُسمع 
دعواها, (َوْ كَْوِهِما) أي: نو الفقة والمهر مثل: السكنى أو الحضانة أوالزيارة وغير ذلك. 
قال: (سمعث دَعوَاهًَا) أي: سمع القاضي دعواها وأثبت ما يقتضيه الوجه الشرعي من 
إثبات الؤوجية, ومن إثبات .ما بغده من الكفقة أو المهر أو غير ذلك. 

القسم الغاني: إذا طلبت إثبات نكاج فقط فقالت للقاضي: أنا أطلب إثبات أنَّ هذا زوج 
ل فعلى قول المصنّف لا تقبل دعواها. 

لذلك قال: (وَإِنْ لَمْ تدّعِ سِوَى التّكاح: لَمْ ثَقَبَل) أي: دعواها على قول المصنّف رحه الله؛ 
لأنّ الذي يثبت الزوجية هو الرجل, والمرأة لا تحتاج إثباتاً لذلك؛ لأنّها مطلوبة لا طالبة. 
وهذا قول مرجوح. فللمرأة أن تثبت عقد الزوجية سواء لأمر حال كالكفقة والمهر والهبة 
وغير ذلك أم لم يكن لسبب؛ لأنَّ إثبات الزوجية حقٌ هما أيضاً كما هو حف للرجل, فقد 
تخطب فتثبت أنَّها مزئّجة وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى فقال: (وَإِنِ آذَّعَى) رجل (الإِرْتَ) من والده مثلاً كأنْ 
يقول: إِنَّ والدي توفي وأنا أرث من تركته مليون ريال (ذَكْرَ سَبْبَهُ) سبب الإرث بان يقول: 
وأنا ابناً له, أي: يذكر الوارث الصلة بينه وبين المورّث من أسباب الإرث وهي: النكاح 
والولاء والنسب. 

وكذا لو مات زوجٌ وخلّف تركةٌ فإذا طالبت امرأة وقالت: أنا أريد ما يخصني من تركة 
فلان وسبب الإرث هو الزوجية وهكذا. 

وعدا ضا تر جرج لأ القاضي لايد ف كه يعد أن تق سالرت 
تدكرسيب الآرك هن اعمال القاضي لا من أعدال ا 


٤ 


يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا أحكام البينة ففي الفصل السابق قال: ((وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ 
ينتعي إن إِنْ کن لَكَ به فَأَحْضِرْهَا إِنْ شِنْتَ)) هنا بعاتم الات ذلك 

فقال: (وَتُعْتَبَرُحَدَالَةُ البِيّنَِ) والمراد بالبينة هنا الشهود ((وَتُعْتَبَرْ)) أي: يجب أنْ يكون 
الشاهدان عدلين وعدالتهما (ظَاهِرًا) أي: ف الأحكام الظاهرة من عدم العدخين وعدم 
الإسبال وغير ذلك (وَبَاضِنَا) أي: أن يكون صحيح الاعتقاد والدليل قوله سبحانه: 
ل(وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ؟] وقال سبحانه: لمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ) 
[البقرة: 285]. 

ولا بين المصتف رحمه الله أنّه تحب عدالة البينة كر بعد ذلك أن البينة لا تخلومن ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: أن يجهل القاضي حال الشاهدين, أو أقل من الشاهدين, أو أكثر. 

القسم الغاني: أَنْ يعلم القاضي عدالتها. 

القسم الغالث: أنْ يعلم القاضي فسقها وعدم صلاحيتها للشهادة, وهذا القسم لم يتعرّض 
له المصتّفُ؛ لان شهادته مردودة. 

وقال المصنّفُ عن القسم الأول: (وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ) أي: من الشهود (سَأَلَ عَنْهُ) أي: 
من يعرفه من الجيران والأصحاب وغير ذلك. 

والقيبع الغاني أَمَارَ ! إليه بقوله: (وَإِنْ عَلِمَ عَدَالَكَهُ) أي: وإِنْ علم القاضي عدالة الشاهدين 
أو الشهود أو الشاهد, والمقصود البينة هنا (عَمِنَ بِهَا) أي: بعدالته التي يعرفها وذلك؛ لأنَّ 
العدالة هي من أعمال القاضي وليس من أعمال الخصمين. 

لكن لو طَعنَ الخصم في البينة فله ذلك فقد يڪون قد غاب عن القاضي أمراً يجهله عن 
البينة؛ لذلك قال: (وَإِنْ جَرَحَ النَضْمُ الشّهُودَ) يعني: الطريقة في ذلك إذا شهدت البينة 
عند القاضي يسأل القاضي المدَّعى عليه: ألك طعنٌ في الشاهدين؟ فإذا قال: هما عدلان 
إن كان القاضي يجهل ذلك يُعدّطا كما سيأتي, وإذا قال: لا أعلم عن حاها شيثاً والقاضي 
كذلك يُعدَّها كما سيأت, وإذا قال: أنا أجرح الشاهدين أي: أطعن فيهما وليس في 
شهادتهما فالقاضي يسأل عن حال الشاهدين في الدين والمروءة وغير ذلك كما سيأتي - إِنْ 
غاد اهعاق كتاب الحهادات. 


فلو قال الخصم: نعم أنا أطعن في البينة؛ لأنّهِ لا يصلي مع الجماعة إذا طعن يترتب على ذلك 
اربعة امور: 

الأمر الأول أَمَارَ إليه بقوله: (كُلّمَ) الخصم (البَيَّةَ به) أي: بما طعن به الشاهد فيقول 
القاضي: أحضر بينة أنَّ الشاهد لا يصلي جماعة, فإنْ أحضر بينةً على ذلك سقطت شهادة 
الشاهد, وإذا لم يحضر تأتي الأحكام كما سيأتي. 

والأمر الغاني بعد تكليف البينة قال: (وَأَنْظِرَ له) أي: وأمهل الخص (ثَلَانُ) لإحضار 
البينة (إِنْ طَلَبَهُ) أي: إن طلب الانظار والتأخير, أما لوقال: عندي بينة وبينتي حاضرة 
الآن خلف الباب أريد إدخالهم عليك يسمعها. 

والأمر العالث أَغَارَ إليه بقوله: (وَلِلْمُدّحِي مُكَارَمَتُهُ) أي: للمدّعي أن يلازم الخصم الذي 
دفن وود 

والأمر الرايع مار إليه بقوله (قَإِن لم يأت) أي: الخصم (إََيتَة) تفبت صحّة جرحه في 
البينة (حَكمَ عَلَيهِ) أي: قَبِلَ شهادة المدّعي لعدم صحّة ما طعنه فيه وحكم عليه. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى حڪي آخر وهو: لما سأل القاضي عنه كما بيّن المصنّفُ: ((وَمَنْ 
جْهِلَتْ عَدَالَُهُ سَأَلَ عَنْهُ)) فإذا سأل عنه ولم جد أحداً يعرفه قال: (وَإِنْ جَهِلَ) أي: 
القاضي (حَالَ البَيّنَِ) أي: بعد أنْ سأل عنه (طَلَبّ مِنَ المُدّعِيِ تَرْكِيَتَهُمُ) أي: بعد أنْ 
أحضر المدّعي الشهادة وسأل القاضي عنهم ولم يعرف عنهم شيئاً, ولم يجرح الخصم فيهم 
طلبَ من ا مدعي تركيتهم كيف يزكيهم؟ 

قال: (وَيَحُفِي فِيهًا) أي: يكفي في تركية الشاهدين الّاذين جهل القاضي حالما ولم يطعن 
الخصم فيهما, أو طعن ولم يثبت طعنه ببينة يحضر القاضي (عَدْلَانِ يشْهَدَانٍ يعَدَالَيِ) في 
تزكيتهما. 

مال ذلك: لو قال المدّعي: أنا أطالب زيداً بمئة ألف ريال قرضه حسنةٌ أقرضتها إياه, 
فأنكر المدَّعى عليه الدعوى فيسأل القاضي ألك بينة؟ فإذا قال: نعم وأحضرها وسأل 
القاضي الشاهدين فقالا: نشهد بالله بأنَّ فلاناً أقرض فلاناً مئة ألف ريال ولا نعلم أله 
سدّد منها شيئاً, فلم قامت البينة إذا كان القاضي يعلم عدالعهما حكم بها, وإذا كان 


75 


القاضي يجهل حالما يسأل أو عَلِمَ القاضي بعدالتهما ولكن طعن الخصم فيها فيعمل 
القاضي إجراءات جرح الخصم فيها. 

وإذا لم يثبت الخصم البينة الطعن فيها يقول القاضي للمدّعي: أحضر شاهدين يشهدان 
بأنَّ الشاهدين عدلان, فإذا أحضر المدّعي مزكيين اثنين يقولان عند القاضي: ذشهد باللّه 
ن الشاهدين عدلان, فإذا عُدَّلت البينة حكم القاضي بموجبها.* 

لا بيّن المصنّفُ رحمه الله أنَّ البينة إذا لم يُعرف حاطا يطلب القاضي تركيتها وذلك بشهادة 
عدلين, ثم بين بعد ذلك ما هي الأمور التي لا يقبل فيها سوى شاهدين ذكر رحمه الله 
بيك امون 

الأمر الأول ذَكرَهُ بقوله: (وَلا يُقْبَلُ في التَرجَمَة) التّرجمة: هي نقل المعنى من لسانٍ إلى لسانٍ 
آخر, فلو أن المدّعي أو المدّى عليه لا يعرف القاضي لغتهما فعلى قول المصنّف لا يقبل 
فيها سوى اثنين, وليس على هذا دليل وإذا اكتفى القاضي بقول عدلٍ واحدٍ يُكتفى به إذا 
كان المترجمٌُ ثقة, وإذا احتاط القاضي في قضايا الدماء والحدود بقول عدلين فهو أحوط. 
والأمر الحاني ذَكرَهُ بقوله: (وَالتَرْكِيَِ) أي: تركية البينة سواء كانوا شاهدين أو ثلاثاً أو 
أربعة كما سيأق في الشهادات - بإذن الله -, والقول فيها كالقول في التّرجمة مِنْ اله يڪتفى 
بشاهدٍ واحدٍ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

والأمر الغالث ذَكرّهُ بقوله: (وَالْجَرْح) أي: جرح البينة فعلى قول المصنّف رحمه الله لا يثبت 
جرح البينة إلا بعدلين. وعلى قول شيخ الإسلام وهو الرّاجح يتكتفى بقول عدلٍ واحدٍ في 
الجرح. 

والأمر الرابع دَكرَهُ بقوله: (وَالتَعْرِيفٍ) أي: إظهار حقيقة هذا الرجل هل هو فلان بن فلان 
أم لا؟ فلو ادّعى رجلٌ على آخر بدعوى وحضر إليه رجل لم يتأكد المدّعي باه هو زيدٌ 
فيطلب القاضي على قول المصنّف عدلين اثنين يشهدان بأنَّ المدّى عليه هو فلان بن 
فلان, والقول فيها كالقول في السابق. 

والأمر الخامس ذَكرَهُ بقوله: (وَالرّسَالَةِ) أي: الرسالة من قاض إلى قاضِ فلو كتب قاضي 
المدينة إلى قاضي مكة على قول المصيّفٍ لا يُقبل قول قاضي المدينة إلا إذا شَّهِدَ عند قاضي 
مكة بأنَّ هذه هي رسالة قاضي المدينة, والقول فيها كالسابق وإذا ثبت بأنّ هذا هو كتاب 


۷ 


القاضي فلا يحتاج إلى بينة في ذلك كما هو معمولٌ به في هذه الأزمنة؛ لذلك قال: (إلاً قَوْلُ 
عَدْلَيْنِ) يعني: ممّا سبق في الأمور الخمسة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: إذا غاب المدّعى عليه هل يحكم عليه أم لا؟ 
وغياب المدَّعى عليه لا يخلو من أحد أمورٍ ثلاثة: 

الأمر الأول: أن يكون غائباً عن البلد مسافة قصر فصاعد 


اس 


والأمر الغاني: أن يكون في نفس البلد ولكنّه متخف فيه ولا يحضر عند القاضي. 
والأمر الغالث: أنْ يكون حاضراً في البلد غير متخف فيه ولا يحضر عند القاضي. 

وذكر المصئّفُ رحمه الله قسمين من هذه الأقسام العلاثة وقسمٌ يشمله القسم الأول, وأَمَارَ 
إلى القسم الأول بقوله: (وَيَحُكُمْ كَل الغَايْبٍِ) عن البلد مسافة قصر فصاعداً, مثال ذلك: 
لوأنَّ شخصاً في المدينة اشترى من آخر سيارةً في مكة بمئة ألف ريال فعلى قول المصنّف 
إذا طالب المدّعي خصمّه وهو في المدينة قاضي المدينة يحكم على ذلك الرجل الذي في مكة 
ولو يحضره أو يشعره. 

لذلك قال: ((وَيَحَكُمْ عَلَ القائِب)) لكن بشرط (إذَا نَت عَلَيْهِ ا حق) يعني: إذا اق 
المدّعي ببينة أنه لم يدفع له مثلاً ذلك الشمن. ويكتب القاضي في ذيل حكمه: والغائب 
على حجته متى ما حضر, يعني: يحكم القاضي بدفع مئة ألف ويبقى الحكم فيه شيءٌ من 
العليق فإذا المدّعى عليه الذي في مكة بينة على السداد لا ينفذ المحكه؛ لذلك قال: ((إِذَا 
بت عَلَيّهِ الحقٌّ)) فإذا لم يثبت ولو بعد الحكم لا ينفذ الحكم. 

وما ذكره المصنّفْ رحمه الله هذا في عسر الوصول إلى المتخاصمين ومع وسائل الاتصال 
الحديثة يجب أن يبلغ المدّعى عليه بالخصومة ليحضر. 

والقسم الغاني: وهو إذا كان المدّعى عليه في البلد ولكنّه متخف فحكمه حكم القسم 
الأول لذلك لم يشر إليه المصتّفُ, مثال ذلك: لو أن رجلاً اشترى من آخر دارا بخمسين 
ألف ريال وطلب القاضي المدّعى عليه ليدفع خمسين ألف ريال ولم يحضر إلى مجلس 
الحكم. فيحكم القاضي عليه وهكذا. 

والقسم الغالث أَمَارَإلِيه بقوله: (وَِنِ آذ كَل حَاضِرٍ في الَلدِ) يعني: هوني المدينة ويطلبه 
القاضي وإِنْ كان حاضراً في البلد (غَائِبٍِ عَنْ جلي الحُكُم) فلو أقى الخصم ببينةٍ لم 


۲۸ 


يحكم له, لذلك قال: (وَأَنّ يبي َم تمع الدَعْوَى) لعدم حضور الخصم (وَلَا اذ 
لأنّها في غير محلها. 

مال ذلك: لو أن زيداً في المدينة طالب جاره بعشرة آلاف ريال وقال للقاضي: أنا أطلب 
جاري عشرة آلاف ريال وهذه بينقي اسمعها, فلا يجوز للقاضي أن يحكم له ولا أن يسمع 
البينة ولا الدعوى لإمكانية حضور المدَّعى عليه, لذلك قال: ((عَائِيِ عَنْ مجلس الحكم)) 
وهذه المسألة وهي مسألة الحكم عن الغائب مسألة متكررة في المحاكم, فلطالب العلم 
أن يحكم بما سبق على الكفصيل السّابق. 


۲۹ 


(يَابُ كاب القَاضِي إلى القَاضِي) 
أي: في أحكام كتاب القاضي فيما يكتبه إلى قاض آخر. 
وما يكتبه القاضي إلى قاض آخر ينقسم إلى قسمين: قسم: يُقبل ويؤخذ به, وقسة: لا 
والقسم الذي يُقبل ينقسم أيضاً إلى قسمين: قسمٌ: كتابه إلى قاض آخر لسماع بينة, وقسم: 
كتابه إلى قاضٍ آخر لعنفيذ ما حَكم به. 
وأَمَارَ المصنّمٌ رحمه الله هنا إلى ما يقبل من كتاب القاضي إلى القاضي, وَأَمَارَ إلى القسم 
الأول وهو البينات بقوله: (يقْبَلْ كاب القَاضِي إلى القَاضي) أي: إلى قاضٍ آخر خارج عن 
بلدته (في کل حَقَّ) أي: في سماع بينة کل حقّ نّ كبينةٍ في البيع والشراء والإجارة والطلاق 
والخلع وغير ذلك. 
مثالُ ذلك: لو أن المدّعي قال: بعت على هذا سيارة بمئة ألف ريال وأنكر المدَّى عليه 
الدعوى, ولما سأل القاضي المدَّعِي عن بينته قال: بينتي في مكة, فجاء الشرع الحكيم 
تسهيلاً للبينة وعدم المضارّة بها كما قال سبحانه: (وَلا يُضَارّ كاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) جاء 
الشرع بالإذن ليم غيره من القضاة لسماع البينة, وهو ما يُسمّيه بعض أهل 
العلم والمعمول به الآن يُستَّى استخلاف القاضي لقاضِ آخر. 
فيكتب قاضي المدينة 5 مكة: إِنَّ المدّعي فلاناً عنده شهودٌ في مكة أسمع شهادتهم 
وأبعثها ل. فإذا حضر الشهود هناك يقولون مثلاً: نشهد بالله أنَّ في ذمة المدّعى عليه 
للمدّعي مئة ألف ريال, ثم يبعثها لقاضي المدينة ويححكم بتلك البينة. 
لذلك قال: ((في کل حَقّ)) أي: لآدي (حَقّ القَّدْفٍ) يعني: وإِنْ كان حدّاً لكن لما كان هذا 
الحدٌ لآديٌّ يُقبل, مثال ذلك: لو قال المدّعي: إنَّ فلاناً قذفني وعندي شهود في الرياض, 
فيكتب القاضي لقاضٍ في الرياض لسماع شهادة القذف وهكذا. 
قال: (لا في خُدُودٍ اللَّه) يعني: لا يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله؛ لأنَّ الشرع 
لا يتشوّف إلى إقامتها قال: (كحَدٌ الزَّنّه وَغَخُوو) كالسرقة والخمر وغير ذلك, هنا استخلاف 
لسماع البينة. 


وو ےو 


والقسم الغاني: لعنفيذ الحكم وأَمَارَإِليه بقوله: (وَيُفْبَلُ) أي: كتاب القاضي إلى قاضٍ آخر 
(فِيمَا حَكَمَ به) أي: غيره (ليُتعَدَهُ) هو (وَإِنْ گان في بَلَدوَاحِدِ) أي: القاضي والقاضي 
لاخر 

مثال ذلك: لو أن قاضياً كم على رجلٍ أنْ يدفع لزيدٍ عشرين ألف ريال, ثم بعث ما 
حَكمّ به إلى قاض آخر وقال: نقذ حُكمي هذا وهو ما يُسنَّى الآن قاضي الكّنفيذ, فيأقي 
قاضي الگنفيذ يكتب مثلاً لِعَمَلِه: أخصموا من مرئّبه كل شهرٍ عشرة آلاف تنفيذاً 
للقاضي الذي كتب ل هذا يصح, وهذا ما يُعمل به الآن قضاة يحكمون ويُنفذ الحكم 
قضاة لخروخ:* 

لما ذكرٌ المصنّفُ رحمه الله أمرين اثنين تجوز الكتابة فيهما من قاض إلى قاض ذَكرٌ بعد 
ذلك أمراً لا يجوز فيه أنْ يكتب فيه القاضي إلى قاض آخر فقال: (وَلَا يُفْبَلُ) أنْ يڪتب 
القاضي (فِيمَا نَبَتَ عِنْدَهُ) أي: القاضي (لِيَحْكُمَْ به) أي: قاضِ آخر, واستثنى عدم الجواز 
أن يَكُونَ بَبْتهُمَا مَسَافَةُ المَصْرِ). 

مثال ذلك: لون قاضيين اثنين في محكمةٍ واحدةٍ وفي بلدٍ واحدٍ, فلو أن القاضي الأول ثبت 
البينة كأنْ يڪون سمع شهادة شاهدين ولم يبق إلا ا لحڪم لا يجوز هنا اَن يڪتب هذا 
القاضي إلى قاضِ آخر ليحكم بما ثبت عنده؛ لأنّهما إذا كانا في بلدٍ واحدٍ فكأنّ القاضي 
الأول أصبح شاهداً, فكأنّه شهد بأنَّ فلاناً وفلاناً حضرا عنده وقالا كذا وكذا, فأحكم 
انت يا قاض ڊشهادتي هذه عليهما. 

لذلك قال: ((فِيمَا تبت عِنْدَهُ)) يعني: من البينات ((لِيَحْكُمَ به)) بما في ذلك الكتاب 
الذي أَرسِلَ للقاضي الآخر ((إلأَأَنْ يَكُونَ بَيَْهُمَا)) أي: بين القاضيين ((مَسَافَةُ المَمْرِ)) 
فيجوز ذلك. 

مثالٌ ذلك: لو أن قاضياً ثبت عنده أنَّ فلاناً اشترى سيارة المدّعى عليه فلو أن القاضي 
شی مثلاً على نفسه له أن يكتب إلى قاضٍ آخر في بلي آخر, فيقول له: ثبت عندي كذا 
فأحكم أنت للخروج من الحرج كأنْ يكون أحد الخصمين قريباً له. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى لما بِيّن ما الذي يصح من الكتب ذَكرٌ بعد ذلك لمن 


بحتى؟ 


۳ 


فقال: (و جو اَن يَحْيْبَ إِلَ قَاضٍ مُعَيّنِ) مثل: يكتب قاضي المدينة يقول: إلى قاضي 
مكة فلان ابن فلان أسمع شهادة زيدٍ وخالدٍ اللذين عندك, ويجوز أيضاً ألا بخصص قاضياً 
معيئاً فله أن يقول: إلى من يرى كتا هذا من قضاة المسلمين. 

لذلك قال: (وَإِلَ كل مَنْ يَصِلْ إِلَيْهِ كِتَابهُ مِنْ قُضَاةٍ المُسْلِِينَ) من غير تخصيص يعني: 
يصح كتاب القاضي إلى قاضٍ آخر ولولم يُعيّنه, فليس للقاضي المحال إليه الكتاب أَنْ يرده 
فيقول: لم يخصصني بذلك ليس له ذلك.* 

يَذَكرُ الصف رحمه الله هنا طريقة إرسال الكتاب من قاض إلى قاض آخر, وييّن المصنّف 
رحمه الله أنَّ طريقة الإرسال يجب أنْ تشتمل على أربعة أمور: 

الأمر الأول ذَكرَهُ بقوله: (وَلَا يُقْبَلُ؛ إلاً أن يُمْهِدَ به القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَيْن) يعني: 
القاضي الأول الذي كتب هذا الكتاب, الأمر الأول: يشهد به شاهدين فشاهدٌ واحدٌ على 


قول المصئف لا يكني. 

والأمر الغافي ذّكرَهُ بقوله: (يُحْضِرُهُمَا) أي: يحضرهما عنده فلا يرسل القاضي إليهما أحداً؛ 
ليشهدوا به وإنّما يحضرهما عنده. 

والأمر العالث ذَكرَهُ بقوله: (في يَْرهعَلَيْهِمَا) يعني: سو ضي الآخر. 
والأمر الرابع دكرهُ بقوله: (ثُمَ DINE‏ هَدَا كتابي إلى فُلأَنِ 20 أي: 
إلى القضاة الآخرين. 


ت 
مه ت 


فإذا تحتفت هذه الشروط الأريعة حينذاك قال المصتف: (وَيَدْفْحَهُ ِلَيْهِمَا) أي : يدفع هذا 
الكتاب إلى الشاهدين ليحملاه إلى القاضي المكتوب إليه. 

وما ذكره المصنّمُ رحمه الله هذا في عصره؛ لعوثيق ما يُكتب لعسر ولعدم أمن السبل في 
ذلك الوقت, ومع وسائل الحفظ الحديثة والنقل الآمن لا يشترط أي شيءٍ من ذلك, وإنّما 
يكتب القاضي إلى قاض آخر بڪتاب وعليه إمضاؤه ويحنفي في ذلك في هذا العصر 
ال گات 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب كتاب القاضي إلى القاضي, ويليه - بإذن 
الله = بعد ذلك باب القسمة. 


۳۲ 


(بَابٌ القسمَّةٍ) 
القسمة؛ مأهرذة مِنْ قسمة الشّيء إذا جاه ا ا 
واصطلاحاً: تمييز الأنصباء بعضها من بعض وفرزها, أي: بيان ما يخصٌ كل شريكِ. 
وهي مشروعة في الكتاب والسّئّة وأجمع عليها أهل العلم في الجملة, فمن الكتاب قوله 
سبحانه: (وَِيَنهُمْ أَنَّ لماه َة بيت [القمر: 8؟] أي: طؤلاء يوم وللناقة يوم. وقال 
سبحانه: (وَإِدَا حَصَرّ الْقِسْمَةَ أولى القؤق #[القنات: ۸ ومن السّنَّة ما ثبت آي الئي صل 
الله عليه وسلم كان يقسم المغانم, وكذا قسمه عليه الصَّلاة والسّلام بين زوجاته, وأجمع 
على مشروعيتها أهل العلم. 
والقسمة بين الشركاء تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: قسمةٌ تراض أي: لا تصح إل برضا الشركاء. 
والقسم العاني: قسمةٌ إجبار أي: من امتنع برعل الفسنة. 
الح رات الو ار وله وز فنمة الأملذك) آي کاسیان 
إل برضا الشركاء (الَِّي لا تَنْقَسِمُ) أي: لا يُسكن قسمتها إلا بأمرين: 
الأمن الأول أثات اليه بقوله: (إلَّا بِصَرَرِ) فكل ملك بين الشركاء لو فُيمَ م بها کان ية 
ضرر فلا تجوز قسمته إلا برضا الشركاء. 
مثال ذلك: لو أنَّ شخصين اشتركا في مُلْكِ سيارة وبعد شهر طلب أحدهما القسمة نقول: 
لا يمكن هذه القسمة؛ لأنَّ فيها ضررٌ فلو قطعنا السيارة إلى نصفين لهذا نصف وهذا 
نصف فيه ضررٌ على مَن ظُلِبَ منه القسمة فلا ينتفع بالسيارة. 
وضابط الضرر أمران: الأمر الأول: نق القيمة, مثال ذلك: لو أن اثنين اشتركا في شراء 
قلم بمئة ريال فقال أحدهما: أقسم لي أعطني غطاء هذا القلم, فلو بيع القلم بلا غطاء 
نقصت القيمة هنا ضرر, فلا نقسم إلا برضا الشريك الآخر. 
والأمر الغاني الذي يُمنع من القسمة قال: (أَوْ رَد عِوَضِْ) مغل ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترك 
مع شخص آخر في شراء ثلاثة كتب فطلب أحدهما القسمة, فلو أعطينا أحدهما كتاب 
ومبلغ نقول: هنا ما يصح هذا القسم إلا برضا الشريكين. ومثّل المصّفٌُ رحمه الله لهذا 
النوع من القسمة وهو قسمة التراضي بأربعة أمثلة: 
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المثال الأول أَمَارَ إليه بقوله: (كَالدُورِ الصّكَارِ) أي: كالبيوت الصغيرة, فلو أن بيتاً يتكوّن 
من غرفتين ومات الأب وعنده عشرة أولاد, وطلب أحد الورثة أنْ يُعطى قسمه من 
الغرفتين نقول: هذا فيه ضررٌ, فلو أخذ جزءً من الغرفة يتضرر في الدخول والخروج الطرف 
الآخر وهكذا, فلا تجوز قسمة الور الصغيرة إلا برضا جميع الشركاء. 

والمثال الغاني أَمَارَ إليه بقوله: (وَالحَمَّام) ووصفه كما سيأتي بقوله: الصغير, فالحمام الصغير 
أيضاً لو فيم بين ثلاثة أشخاص شركاء فيه ضررٌ فلا يمحكن قسمته إلا برضا الشركاء. 
والمغال الشالث أَسَارَ إليه بقوله: (وَالطََاحُونٍ الصَّغِيرَيْن) الطاحون يعني: مكان طحن الحبٌّ 
وهو رة جر قلى أذ الأب ترق ردن هة دق فا هة ال الصعيرة 
التي فيها الطاحون فيها ضررٌ, فلا تجوز إلا برضا الشركاء. 

والمثال الرابع أَمَارَ إليه بقوله: (وَالأَرْضٍ التي لا تَتَعَدَلُّ) أي: لا تنقسم قسمةٌ صحيحة 
عادلة إلا (بأَجْرَا) يعني: لو كان عندنا اثنان من الشركاء أرض مساحتها مئة في مئة, 
والجانب الغربي منها فيه ماء والجانب الشرقي فيه صخور, فهذا لا يمحكن قسمتها بالأجزاء 
لا يمكن أنْ نقول: لك النصف وهذا النصف, وإِنَّما نزيد لهذا شيء كثير وهذا قليل فلا 
يحون فيه قسمة عادلة. 

قال: (وَلَا قِيمَةِ) أي: لا يُمكن أن يُقسم هذا اليلك إلا بقيمة فلا يُمكن فيها القيمة, 
مثالٌ ذلك: لوأنّ في الجرء الشمالي من المزرعة ذهب وفي الجنوني ليس فيه ذهب فهذا لا 
يمكن قسمتها بالقيمة؛ لأنَّنا لا نعرف كم قيمة هذا الذهب وهكذا. 

ومثّل المصنّفُ رحمه الله على الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة بمثالين قال: (لِيَاءٍ) 
يعني لا تتعدل الأرض لبناء, مثل: لو أنَّ في جزء من الأرض قصر وفي الجزء الآخر ساحل 
بحري لا بُمكن البناء عليه, فهنا لا نقسم هذه الأرض إل برضا الشركاء. 

قال: (أَوْ رفي بَعْضِهًا) هذا المثال العاني يعني: رجح ثمن جزء من الأرض على الآخر لوجود 
بار فيها والآخر صخرية لا يوجد فيها بئر, فهنا لا تَقسم هذه الأرض إلا برضا الشركاء. 
ومثل أيضاً الشركة في الغوب الواحد لو أنَّ أخوين اشتركا في ثوب واحدٍ هذا يلبسه يوم 
والآخر يلبسه يوم مثلاً, وأراد أحدهما القسمة نقول: لا يمكن؛ لأنَّ في شق الغوب نقص 
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ف القبحة.وضرن ركذلك الشراكة مغلا ق دهاز الكسيوتر أو الخوال.ق عه فق قطعه 
ضررٌ وهكذا. 

لذلك قال المصنّفٌ رحمه الله في حُكم هذه القسمة: (فَهّذِه القِسْمَةُ في حُكُم الببْع) أي: 
لا تصح إلا بالتّراضي, ويجري عليها أحكام البيع من الغبن وخيار | لمجلس والشفعة وغير 
ذلك. 

فإذا كانت لا يُمكن إلا بالتّراضي ماذا يترتب عليه؟ (لا ِبر مَن آسْتَئعَ) أي: من الشركاء 
(مِنْ قِسْمَتِهَا) فلو قال الشريك للآخر: لا أريد أن تقسم السيارة تقطعها نصفين بالمنشار 
لا ر 

فإذا قيل: إذاً كيف يأخذ الشريك حقّه؟ نقول: يأخذه بطريق آخر غير القسمة وهو طلب 
البيع, فإذا طلب أحد الشريكين البيع أجبر على ذلك. 

مغال ذلك: لو أنّ ثلاثة اشتركوا في سيارة فطلب شريك منهم القسمة نقول: هذه السيارة 
لا يُمكن قسمتها إلا بالتراضي, والاثنان لم يرضيا بالقسمة فقال: أنا أريد أن آخذ نصيبي 
من الشركة؛ لاني أريد الزواج فيُجبر الحاكم الشريكين الآخرين بالبيع ويُعطى كل 
شريك نصيبه وهكذا, وسيأتي القسم الشاني من أقسام القسمة - بإذن الله -.* 

لا قرع المصتف رحمه الله من النوع الأول من أنواع القسمة وهي: قسمة التّراضي, شرع 
بعد ذلك في النوع الغافي من أنواع القسمة وهي: قسمةٌ الإجبار, والمراد بقسمة الإجبار أن 
الشريك الآخر يحبر على القسمة ولا يُنظر إلى رضاه. 

وقسمةٌ الإجبار عرّفها المصنّمٌُ رحمه الله بقوله: (وَأَمَّا مَا لا صَرَنَ ولا رَد عِوَضِ في 
قَسميه) أي: أن فسنة اللجبار يحب أن يعور فيها شرطان: 

اقرط الأول الآ بكرن نهد القسة حر أبعل :الشريك الكخر. 

والشريط الغاني: ولا رد عوض أي: لو أردنا أن نقسم الأرض فلو كان في جانب أحد 
الشر_يكين ذهباً وقلنا للآخر: أدفع مليون ريال لنعطيك قسمك, نقول: هنا فيها رڏ 
عوض أدفع مليون ريال, أما إذا كان فيها غير رد عوض فهي قسمة إجبار, والمصتفُ رحمه 
الله مل لقسية الا جار مسعة أمغلة: 


المغال الأول د كره بقوله: (كَالقَرَيَة) أي: لو اشترك عدّة أشخاض ف أرض كبيرة ويئوا فيها 
قرية مثلاً اشترك مئة شخص وبنوا مئة بيت, وكل بيتِ منفصل عن الآخر, وطلب شريكٌ 
واحد من هؤلاء قسمه يُسمع طلبه ويقسم له. 

والمثال الشاني دَكرَهُ بقوله: (وَالبسَتَانِ) كذلك لو كان فيه بستان واسع وفيه أربعة شركاء, 
وطلب أحد هؤلاء القسمة ولا ضررٌ فيها ولا ردّ عوضٍ يجبر الآخرون على القسمة فيبيّن 
والمثال الغالث ذَكرَهُ بقوله: (وَالدَارِ الكبِيرَة) مثل: لو مات ميت وخلّف عمارة من خمسة 
طوابق وهم خمسة أبناء, فهنا دار كبيرة يُمكن قَّسمها فلو طلب أحد الورثة أن تُقسم 
تقسم ولا يُنظر إلى رضا الطرف الآخر. 

والمثال الرابع ذَكرَهُ بقوله: (وَالأَرْضٍ) أي: الواسعة فإذا كانت أرض مساحتها مثلاً ألف 
متر وفيها اثنان من الشركاء, فإذا لم يڪن فيها ضرر ولا رد عوضٍ يحبر الآخر على 
اا 

والمثال الخامس ذَكرهٌ بقوله: (والد كا كين الواسعة) فلو كان فيه اثنان من الشركاء والدكان 
واسع مساحته مثلاً عشرون متراً في عشرين مترأ ولا ضرر في قسمته يُجبر الشريك الآخر 
على القسمة, 

وقوله: ((الوَاسِعَةٍ)) هذا وصف يعود إلى الأرض أي: الواسعة, ويعود أيضاً إلى الدكاكين 
أي: الواسعة. 

والمغال السادس ذَكرَهُ بقوله: (وَالمَكِيل) أي: إذا كان من جنیں واحدٍ فكل ما يكال 
بالصاع وهو من جنیں واحد, مثل: لو أن اثنين من الشركاء عندهم قمح مئة صاع وهو 
من نوع واحدٍ وطلب أحد الشريكين نصيبه؛ ليهديه مثلاً إلى أقاريه نقول: يجبر 
الحرولق الأخزضل اق 
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والمثال السابع ذَكرَهُ بقوله: (وَالمَوْرُونِ) أي: فيما يوزن مثل: الذهب أو الفضة وكذلك 
الألماس, فلو أنَّ ثلاثة شركاء اشتروا ثلاث مئة جرام من الألماس وطلب واحدٌ من 
الشركاء نصيبه, فإذا كان لا ضرر في ذلك يحبر الآخرون على هذه القسمة ويكون لكل 
واحدٍ منهم مثة جرام. 

قال: (مِنْ جنیں وَاحِدِ) لأنَّ من غير الجنس الواحد في الغالب لا يكون إلا برد عوض, 
مثالُ ذلك: لو كان اثنان من الشر_كاء شركاء في مئة صاع من الذَّبن فهنا نقسمه عل 
الشييكين, أما إذا كان فيه لبن وقال: نريد أَنْ نقسم ونعادل بالقسمة العسل نضيف له 
العييزل أعظيك هناف مع ا نوف الصا من العسل رل ها فية رد عرض 
فليسدت قسنة إخبار:وانّما قسية قر اضن. 

قال: (كَالأَدْهَانِ) يعني: كالزيوت وهذا عائدٌ إلى المكيل؛ لأنَّ جميع المائعات وحدتها الصاع 
وليس الوزن, فكلٌ مائج مثل: اللَّبن والماء والعسل والنفط وغير ذلك لا ينض بط إلا 
بالصاع, (وَالْأَلبَانِ) وهو ما يُسمّيه الاس اليوم الحليب فيصح قِسمة اللّين إذا لم يڪن 
فيه رذ عوض, (وَنَحوِهَا) مثل: العسل والماء وهكذا. 

ثم بعد ما ذكر ضابط قسمة الإجبا رمع الأمثلة بّن حكمها فقال: (إذَا طَلّبّ الشَرِيكُ 
قِسْمَتهَا: أَجْيرَ الآكَر عَلَيْها) إلا ضرر في القسمة بنقص القيمة أو عدم الانتفاع بها. 
وأيضاً لا ضرر فيها بأنْ يرد أحد الطرفين شيئاً من العوض. 

ثم لما بيّن الحكم استطرد في ذلك وقال: (وَهَذِه القِسْمَةٌ) يعني: قسمة الإجبار (إفْرَارٌ) 
أي: تبين لحقّ كلّ شريكِ مثل: لوعندنا خمسة شركاء في خمسة أقلام فنفرز لكل واحدٍ 
نصيبه هذا القلم وهذا قلم وهكذا. 

قال: (لَا بَيَعٌ) لألّه بيان لحصة وسهم كلّ شري فلا يشترط فيها التّراضي, وكذلك لا 
يجري عليها أحكام البيع كالخيار وتحريم البيع بعد أذان الجمعة الشاني وهكذا, فلو أَذّن 
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المؤذن للجمعة الأذان الشاني واثنان شركاء في قلم وقال أحدهما للآخر: خذ قلمك وأنا 
لما بيّن المصنّف رحمه الله أقسام القسمة بيّن بعد ذلك مَن الذي يقوم بالقسمة؟ 
DIS‏ قتراء پا ي: أَنْ يجتمعوا ويبيّن كَل واحدٍ منهم ما 
يخصهم, فمثلاً: لو كان اثنان من الشركاء في أرض فإذا اجتمع الاثنان لو قالا: لزيدٍ الجهة 
الغربية من الأرض, ولخالد الجهة الشرقية يصح. 

ثم قال: (ويقَاسِمٍ يَنْصِبُونَهُ) يعني: تجوز القسمة برجل اجنو عنهم أي: عن الشركاء, فإذا 
رأوا رجلاً فيه العدالة والخبرة هم أن يختاروه ليقسم طم. 

والأمر العالث ذَكرَهُ بقوله: (أَوْيسْأَنُوا لمحتام نَضْبَّهُ) أي: يطلبون من القاضي أَنْ يُعيّن 
لهم مَنْ يقسم ما هم فيه من الشركة, ومن باب أولى لو طلبوا من القاضي أن يقسم هم 
5 

ولا بيّن من الذي يقسم بيّن بعد ذلك أجرة القاسم فقال: 55 وأجرة القاسم 
الذي قسم لهم وأتعابه (عَلَّ قَدْرِالأَمْلآ3ِ) يعني: على قدر سهامهم فتن کان له العلث يدفع 
ثلث الأجرة, ومن كان له ثلاثة الأرباع يدفع ثلاثة الأرباع الأجرة وهكذا. 

مثال ذلك: لوأنَّ ثلاثة أشفخاص اشتركوا في أرض قابلتٍ للقسمة وأنصبتهم أثلاثاً 
ا القاسم مثلاً اتفقوا على ثلاثين ألف ريال فكل واحدٍ يدفه له عشرة 
آلاف ريال وهكذا. 
ل 

(و31 قتَرَعُوا) أي: وضعوا قرعة مُوضَعٌ فيها نصيب فلان من فلان (لَزِمَتِ القِسْمَةٌ) أي: 
ليس فيها خيار فمجرد الانتهاء مِنَ الفرز بالقسمة أوبالقرعة تلزم فلوطلب أحدهم 
الفسخ حتى وهو في المجلس بعد القسمة لا يلتفت إليه. 
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اکا الف ره الله إلى القرعة ين كيف شرق القرعة فال ك ر 
جَارَ) يعني: بأ طريقةٍ فعلوها بالقرعة يجوز, سواء مثلاً بكتابة الاسم على أوراق مغلقة 
فمن أخرج اسمه يكون له السهم الشرقي أو الغربي, أو بحديدة تُخفى فإذا أخذ الشخص 
هذه الحديدة يكون له الجزء الشمالي وهكذا؛ لأنَّ الإسلام أقرّ القرعة وسكت عن 
الكيفية, فأَيٌّ كيفية تجوز. 


سود 


۳۹ 


(يَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ) 
((بَابٌ الدّعَاوَى)) الدّعوى لغة: هي الطلب قال سبحلنه: ولم مَايَدَّعُونَ4 [يس: 517] 
أي: ما يطلبون. 
واصطلاحاً: إضافةٌ الإنسان إلى نفسه شيئاً في يد غيره. 
وقوله ((وَالبيْتّات)) البينة في اللغة: ما وصح الشيء. 
وفي الاصطلاح: ما يقي أحد الجانبين. 
وأحياناً البينة تكون بالشهود كقضايا الحقوق, وأحياناً تڪون بالأيمان كما في القّسامة 
فكل ما يُبيّن الحقّ ويظهره مُستَّى شرعاً بينة قال سبحانه: َد أَرْسَلَْا رسا بالْبَينَاتِ) 
[الحديد: يعني: بالأدلة الواضحات. 
وصدّر المصنّفُ رحمه الله في هذا الباب بيان مَنْ هو المدّعِي ومَّنْ هو المدّعى عليه؟ فقال: 
(المُدّع) أي: المطللب بشيء (مَنْ إِذَا سَكُتَ) أي: عن الدعوى (ثُرِكَ) أي: لم يُطللب 
بالدعوى ولم يطالبه أحد. 
مثا ذلك: لوأنّ شخصاً أقام دعوة على آخر قال: أنا أقرضته مليون ريال فهنا لو سكت 
غن درا تقو »هذا شو اند واو قال آنا اريددعواف اريد المليوق هذا عو الاک 
والطرف الغافي في الدعوة: المدّعى عليه وعرّفه الصف رحمه الله بقوله: (وَالمُدّعى عَلَيه: 
مَنْ إِذَا سَكُتَ: لَمْ يُثَرِكْ) يعني: لو قال له شخص: أنا أطالبك بميلون ريال فسكت ما 
نتركه وإنّما يحرى معه الإجراء الشرعي بالجواب إِنْ أجاب؛ وإلا فلنكول فلا نتركه هذا 
هوالمدٌّى عليه, وكذا السارق مدعى عليه ما نتركه حتى ولو اختفى ما نتركه هذا هو 
المدّى عليه. 
وفائدة بيان المصدّف المدّعي من المدّى عليه في البُداءة في الدعوة وفيمن يُقدَّم البينات, 
لو عندنا رجلان في مجلس القضاء البينة تطلب من المدَّعي فحتى نُميّرْمَنْ هو المدّعي 


ومَنْ هوالمدَّىى عليه نجري عليه القاعدة السابقة بالسكوت وعدم السكوت. 


ولا بيّن الملصتفُ رحمه الله مَنْ هوالمدّعِي مِنَ المدّعى عليه شَرعٌ بعد ذلك في بيان من هو 
الذي تصح منه الدعوى يطالب غيره, ومن الذي لا تصح منه؟ فقال: (وَلَا نصح الدَّعْوَّى) 
أي: إقامتها (وَالإِنَكَارُ) أي: إنكار دعوى المدّعي أي: يُشترط في المدّعي والمدّعى عليه 
ما ذكره الصف بقوله: (إلاَ مِنْ جَائْز التَصَيّفِ) وجائز القصرف هنا من تتوذّر فيه ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول: الحرّية, فالعبد لا يصح أنْ يكون مُدَّعِياً ولا مُدّعاً عليه؛ لاله مال. 
والشريط الشاني: التكليف ويندرج تحت التكليف العقل والبلوغ, فالصغير لا يسمع 
القاضي دعواه كمن عُمْره عشر سنين, وكذا المجنون. 

والشيط الغالث: الرُشد, فالسّفيه لا تصح منه الدعوى وهو الذي لا يحسن الصيف كعتهٍ 
ونحو ذلك. 

وضمن الإسلام حقوق الصغار والمجانين في الدعوى والإجابة بأَنْ يتولّاهما وليّهما وهو 
الذي يطللب هما وهو الذي .يدافع عن حقوقهما, ولو توجّهت اليمين إليه يحلف حت ولو 
كان ليس صاحب حقٌّ وإِنّما ولي, بخلاف الوكيل فلا تتوجّه اليمين إليه وإِنّما تتوجّه إلى 
الأصيل. 

فقوله: ((جَائِز النَصَيِّفِ)) يصح إقامة الدعوى والإنكار من المرأة إذا كانت توفّرت فيها 
الشّروط السّابقة من: التكليف والحرّية واليُشد.* 

الڏعاوى لا يخلو: إما أنْ تڪون على غير عينٍ مثل: لوادّى شخصٌ على آخر بشجَّةٍ في 
جف أو أنه اقل سارك ويطاليه يالا رش 

والقسم الشاني: أن تكون الدّعوى في عينٍ مثل: العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك, 
والدعوى في العين تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أنْ تكون العين بيد أحدهما وهذا هو الغالب؛ لذلك اقتصر المصتفُ رحمه 
الله على هذا القسم. 


٤١ 


والقسم الغاني: الا تڪون العين بيد أحدهما وإنّما أرض فضاء كل واحدٍ منهما يدعي أنه 
له. 

والقسم الغالث: أَنْ تڪون العين بأيدهما جميعاً كأنْ يجلس الجميع على بساط ا 
يدعي أله له. 

والقسم الرابع: ألا تتكون العين بيد أحدهما وإنّما بيد ثالث ومعترف - أي: الغللث - 
بأ هذه العين ليست له. 

وا لحم في الأقسام الغلاثة الأخيرة أنَّهما يتحالفان ويتنصفان العين, وإذا كان لكل واحدٍ 
منهما بينة تتساقط البينتان ويُقرع بها لأحدهما. 


0 م 0 


وأما القسم الأول وهو الغالب فأَمَ ار إليه الصف بقوله: (وَإذَا مَدَاعَا عَيْنَا) وهذا 
القسم ينسم أيضاً إل قسين: 

القسم الأول: أن تكون بينة عند أحدهما. 

والشيث :العا ا وان منود ت 

وتفصيل ذلك ذكره المصنّفُ في القسم الأول من القسم الأول أيضاً فقال: (وَإِذَا تَدَاعَيًا 
ینا پيد أَحَدِهِمَا) مثل: لوأنَّ شخصاً يقود سيارة وتوقف وأتاه رجل فقال: هذه سيارتي 
وطلب مته أن يخل يده منها (قَهِي) أي: السيارة (لَه َع يَمِيئِه) فهي لقائد السيارة مع 
يمينه؛ لاله واضع يده عليها فجانبه أقوى (ِلذَأَنْ تَكُونَ لَه يَيْنَةُ) أي: صاحب السيارة 
كالشهود (فلا يَحْلِفُ) لأنَّ الشهود أقوى من اليمين, فهنا بينة مع مَنْ هي تحت يده وليس 
هناك بينة مع المدّعي, فالقول قول من هي تحت يده. 

ثم بعد ذلك أََارَ إلى القسم الغاني وهي: إذا كانت البينة مع كلا الطرفين فقال: (فَإِنْ 
کل وَاحِدِ بَينَةَ نها له: قْضِيَ لِلْكَارِج) المراد بالخارج الذي ليست العين تحت يده هذا 


ا 


قَامَ 


الخارج, يعني : العين خارجت عنه مكل: شخص يدي عل شخص وهو يقود السيارة 
أوقفه وقال: هذه سيار قال المصنّفُ: (قضِي لِلحَارِج بِبَيَنَتِ) أي: يخلي قائد السيارة 


<۲ 


السيارةً على قول المصدّف رحمه الله وهو من مفردات المذهب التي انفرد بها عن بقية 
المذاهب. 

قال: (وَلَعَتْ بَيَْةُ الدَاخِلٍ) والمراد بالداخل أي: العين داخلتٌ تحت يده فعلى قول 
لصتف رحمه الله إذا أحضر المدّعِي شاهدين والذي يقود السيارة أحضر شاهدين يُقضى 
بها لغير قائد السيارة؛ لأنّه مدع وقوّى دعواه بالشاهدين. 

وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى لَنّه يُقضى بها - يعني: البينة - إذا 
أحضرها الطرفان للداخل أي: لمن هي تحت يده, فنسمع بينة الذي أوقف السيارة وبينة 
الذي يقود السيارة, ثم نحكم بها - أي: السيارة - لمن هي تحته وهو قائد السيارة؛ لأنَّ 
جانبه أقوى وهذا هو القول الراجح. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب القضاء, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتابٌ الشّهادات. 
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